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:مقدمةال

سببلتي طرأت على الساحة التجاریة ، و الاعتماد الایجاري من العقود الجدیدة ا عقد       

DEL"السیدالفكرة  BOOTH JUNIOR" الأولالمؤسس ، الأمریكیةبالولایات المتحدة

.المعدات للغیربتأجیر، و هي مكلفة 1952في سنة إیجاريعتماد الالشركة 

من التصرفات القانونیة المهمة في مجال المعاملات المالیة، إذ ینشئ ا العقد ذیعتبر ه

تمویل ووسیلة ثار قانونیة طویلة المدى، كونه یعتبر من عقود الائتمانآو  التزامات

بموجب لتنظمه اخاص اقانونی االجزائري إطار ، وتقنیة جدیدة خصص لها المشرع الاستثمار

المرسوم التنفیذي رقمو  )2(90-06وكذا المرسوم التنفیذي رقم )1(09-96الأمر رقم 

.للحقوق والالتزامات المتبادلة بین المؤجر والمستأجر التمویلي، المنظم)3(06-91

ما یخرجه م، بین طرفیهمتبادلةیتمیز عقد الاعتماد الایجاري بطبیعة خاصة وینتج أثارا

كونه عقدا مالیا، یساهم في النمو ،التقلیدیةالإیجارألوفة في عقود معن القواعد العامة ال

الإنتاجیةوتوظیف الادخار لتمویل الاستثمارات الائتمانمن خلال توجیه ،الدولة يقتصادالا

الحد من التضخم وذلك بالتوسع إیجابیة في  اتمویل أثار لو  ،تنمیة الاستهلاكبدلا من

یستنفذ الموارد المالیة دون أن  زیادة الطاقة الإنتاجیة، و بإنشاء مشاریع جدیدةو الاقتصادي، 

إحدى الشركات المزالة لنشاط  إلىإذ یلجأ المتعامل الاقتصادي دى المستثمرالموجودة ل

ها في مشروعه، حیث والمعدات التي یستحق للآلاتالاعتماد الایجاري وإبرام عقد إیجار 

.المدى طویلةوأغلبهاالإیجاریكون مسؤولا علیها طوال مدة 

.1996جانفي 14تاریخ بصادر  03ر عدد الایجاري ،جبالاعتماد، یتعلق  1996في نجا10مؤرخ في 09-96أمر رقم -1

المنقولة ، للأصول جاريیالاعتماد الاعملیات كیفیات إشهار، یحدد2006فبرایر20مؤرخ في 90-06مرسوم تنفیذي رقم ـ  2

2006فبرایر 26ر بتاریخ صاد 10 ر عددج 

، یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول 2006برایرف 20مؤرخ في  91-06م تنفیذي رقمرسوم -3

. 2006 رفبرای26بتاریخ صادر 10غیر المنقولة ، ج ر عدد
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الایجاري عملیة تجاریة مالیة یتم تحقیقها بواسطة البنوك والمؤسسات یعتبر الاعتماد 

، لمواجهة المتغیرات لمزاولة مثل هذا النشاطمعتمدة ومؤهلة قانوناالمالیة وشركة تأجیر

، الأمر الذي یدفع المتعامل ، وعجزه عن توفیر التمویل اللازم لتنفیذ مشروعهالاقتصادیة

 و عقد أالمنقولة أو غیر المنقولة للأصولالاقتصادي  لإبرام عقود الاعتماد الایجاري سواء 

.الاعتماد الایجاري المتعلق بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة 

، رسالف الذك09-96تنظیم هذه العقود بمقتضى الأمر رقم الجزائريى المشرع لقد تولّ 

المستحقات حق الانتفاع بالمال المؤجر طوال مدة الإیجار مقابل دفعللمستأجرل بحیث خوّ 

یمنح للمستأجر خیارات عند  االمالیة المتفق علیها في عقد الاعتماد الایجاري، مع إدراج بند

.نهایة مدة الإیجار أهمها اقتراح على المؤجر شراء المال المؤجر

العقد بین طرفیه خلال مدة سریان كما یحدد العقد الالتزامات والحقوق المتبادلة 

تحت 09-96رقم الأمروهذا ما أقره المشرع في ،هابالإخلالالجزاءات المقررة عند و 

28أوتاوا الموقعة  بتاریخ اتفاقیة، معتمدا على )1(عنوان البنود الملزمة في عقد الاعتماد  

باستعمالكصیغة قانونیة جدیدة تسمح ،والخاصة بالتأجیر التمویلي للمنقول1988أفریل

.لا یستطیع المشروع تملكها .....معدات وأجهزة  وغیرها

الایجاري تدخل ثلاثة أطراف هم ، المستأجر المستفید الاعتمادالمشرع لإتمام عملیة شترطإ 

والمقاول المورد الذي یوفر الأموال ،الایجاريسي لعملیات الاعتماد رئیوهو المحرك ال

و كل شخص فه ما الطرف الثالث الذي هو المؤجر أ، الایجاريالاعتمادموضوع عملیة 

بتأجیرهاویقوم المورد منالإنتاجیةالأصولبشراء اري طبیعي یباشر عملیات الاعتماد الایج

.المستأجرإلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ذكراللف اس09-96من الامر 15إلى  11أنظر المواد من -1
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المشرع الجزائري أشترطقد ف،عن الطرف الا خرالتالي یختلف دور كل طرف في العقدبو 

أن یكون لازما لممارسة نشاط إنتاجي سلعي أو في المال محل عقد الاعتماد الایجاري 

.ستبعد التأجیر لأغراض استهلاكیةو ا خدمي،

عقد البیع الأولبموجب عقدین مستقلین، یتم تنفیذه أنّ عقد الاعتماد الایجاري  یمیّزو ما

لایجارياد الاعتماشركةائع ، أما العقد الثاني یكون بینوالبالاعتماد الا یجاري بین شركة

.والمستفید و بالتالي لا توجد علاقة عقدیة بین البائع والمشروع المستفید

من العقود الملزمة للجانبین، إذ على المستفید أن یلتزم الایجاريالاعتماد عقدیعتبر 

ومن )وغیرها الأجهزةالمعدات و (المؤجر بالأصلانتفاعهمقابل الأجرةبدفع أقساط مبلغ 

حق من تمكین المستأجر ـ  المؤجرللأصلكونه مالكا  ـ جهة أخرى یفرض على المؤجر

.به نتفاع الاو  ستغلالالا

:المطروحة كما یليالإشكالیةو مما سبق تكون 

  و  قد الاعتماد الایجاريع ذلتنفیالجزائريالمشرعتي أقرهاالقانونیة الالأحكاما ما هی

  ؟المترتبة عنهاالآثار

والتحلیلي لدراسة مختلف  يإتباع المنهج الوصفالموضوع ارتأینال فيلتفصیا غرضلو 

   .هالمتدخلة لتنفیذ الأطرافالمترتبة في عقد الاعتماد الایجاري على كل الآثار

المؤجر ( أطراف العقد التزاماتدراسة یتطلب أولایجاريثار عقد الاعتماد الا آفدراسة 

ثم التعرض الى  حالات ، )الأولالفصل (الاعتماد الایجاري   عقدفي  )و المستأجر

 الأطرافعقد الاعتماد الایجاري ، حیث  قد یكون الانقضاء طبیعیا بعد تنفیذ كل انتهاء

بطلب  أوبالفسخ  أو ،، أي بعد تمام تنفیذه في العقد للالتزامات المفروضة والمتفق علیها

.)الفصل الثاني(من المستأجر  
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الفصل الأول

یجاريلإعتماد الإل من المؤجر والمستأجر في عقد التزامات كإ

انبین والتي یؤخذ كل طرفا مقابل جالملزمة لعقود المن الایجاريالاعتماد یعد عقد 

 اا حقوقذمة طرفي العقد، بحیث یمثل بعضه يمات متقابلة فالذلك فهو یرتب التز ,ما أعطىل

یجب ,لتقلیل حجم الخلافات بین الطرفینالطرف الآخر، و و یقابله التزامات لأحد الطرفین

الجزائري الذي نظم المشرع ذا ما حرص علیه و هتنظیم الآثار المترتبة من هذا العقد، 

المتعلق بالاعتماد  09-96ر رقم الأمیجاري فيلإعتماد الإأطراف عقد ا التزامات

.یجاريلإا

ى عاتق كلا طرفي عقد الاعتماد الالتزامات الرئیسیة الواقعة علبین میز المشرع

.)المبحث الثاني(والتزامات المستأجر )المبحث الأول،(جاري مع تحدید التزامات المؤجریلإا

.یجاري لإفي عقد الاعتماد االتزامات المؤجر:المبحث الأول

فإن المؤجر یلتزم اتجاه المستأجر بجملة من یجاريلإا عقد الاعتمادبمجرد إبرام 

یجار على المال لإن الالتزامات التي یرتبها عقد اوهذه الأخیرة لا تخرج ع,الالتزامات

یجاري، ولهذا سنتطرق للالتزامات لإ یتفق مع طبیعة عقد الاعتماد االمؤجر، إلا ما لا

في هذا العقد مع التمییز بین الالتزامات الاختیاریة ,الرئیسیة الواقعة على عاتق المؤجر

.)المطلب الثاني(جباریة لإ، والالتزامات ا)المطلب الأول(
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.الاختیاریةالالتزامات المؤجر :المطلب الأول

بناء على القواعد الخاصة بعقد الاعتماد الایجاري، والقواعد العامة في القانون 

نفسه من هذه  إعفاءالتزامات رئیسیة، ویمكن للمؤجر  رالمؤجلى عاتقالمدني، یقع ع

.عدم تعلق أحكامها بالنظام العامالالتزامات بالاتفاق مع المستأجر، وذلك نظرا ل

الفرع (، والالتزام بالضمان )الفرع الأول(الالتزام بالتسلیم ,و تتمثل هده الالتزامات في 

.)الثاني

.الالتزام بالتسلیم:الفرع الأول

ففي حالة غیاب هذا,یجار لإعقد ا ساس وجوهرةبر التزام بتسلیم العین المؤجرة أیعت

.1مما یؤدي الى بطلان العقدالالتزام تصبح التزامات المؤجر دون سبب

على أنه یجاريلإاعتماد لإباالمتعلق 09-96رقم من الأمر38المادة كما نصت 

"یقع على عاتق المؤجر ما یلي الأصل المؤجر طبقا للخصوصیات التقنیة الالتزام بتسلیم :

عتماد لإلمتفق علیهما في عقد االمعینة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاریخ ا

.2"یجاري لإا

.208ص,2004,ولالجزء الا,بیروت,الحدیثة للكتابالمؤسسة ,دراسة مقارنة,عقد اللیزنق،نادر عبد العزیز الشافي -1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع "النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري في التشریع الجزائري"خدروش الدراجي،-2

.109ص,2009قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 



الفصل الأول                 التزامات كل من المؤجر و المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري

6

دفع الشيء أو الأصل المؤجر تحت تصرف المستأجر ":التسلیم أیضا بأنهویعرف

.1"بشكل یمكنه الانتفاع به 

.صور التسلیم: أولا

.القواعد العامة، إما بشكل فعلي أو بشكل حكميیتم التسلیم حسب 

یمها من المؤجرة قد تم تسلالعین أن یكون التسلیم حكمیا بمجرد تراضي المتعاقدین 

فهو یتمیز عن التسلیم الفعلي بأنه تصرف قانوني ولیس عملا المؤجر إلى المستأجر، 

.2مادیا

المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحیث یتمكن ا التسلیم الفعلي یكون بوضع العینإنم

.3نتفاع بها دون عائقلإمن حیازتها واخیر لأذا اه

فیما یخص الالتزام بالتسلیم، إذ أن یجاري بقواعد خاصةلإعتماد الإویتمیز عقد ا

بغیة تأجیرها، فالمستأجر هو الذي یشترىبتداء للمؤجر بل إن مملوكة الأموال المؤجرة لا تكو 

.4یقوم بالاستلام مباشرة من المورد أو المقاول في أغلب الأحیان

1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون "النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري في التشریع الجزائري"، فرید الطیب-

.154، ص2003جامعة باجي مختار، عنابة ,الاعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2
لوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، الایجار والعاریة، ، اعبد الرزاق السنهوري-

.185ف  228، ص 1964دار احیاء التراث العربي، بیروت، ,الجزء السادس، المجلد الأول
.2285مرجع سابق، ص̦,ق عبد الرزاالسنهوري-3

تنص المادة الرابعة من الشروط العامة لعقد الاعتماد الایجاري الموجودة في الدلیل القانوني للعملیات المصرفیة -4

د یوكل البنك العمیل لتسلیم وتركیب العتا":لبنك البركة الجزائري، في صیغة التمویل بالاعتماد الإیجاري على أنه

".والقیام بكل بالإجراءات الإداریة 
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:1إن تسلیم الأموال محل العقد تتخذ واحدة من هاتین الصورتین

یتم التسلیم فیه مباشرة من المؤجر إلى المستأجر، بعدما یتسلم :التسلیم المباشر.1

شرة كما هو من المورد أو المقاول، وقد یحدث التسلیم مباالمؤجر الأموال محل العقد 

.یجاري اللاحقلإعتماد الإالحال في ا

وهي حالة تسلیم المستأجر الأموال المؤجرة من المورد أو :مباشرالغیر التسلیم .2

.2ذلك  المقاول، وهذا باتفاق المؤجر والمستأجر على

.حالة التسلیم وكیفیة تنفیذه:ثانیا

.تسلیم الأصل المؤجرةحالة .1

عقد الاعتماد التجاري لا یخالف القواعد العامة، حیث یلتزم المؤجر التمویلي بتسلیم 

الأموال المؤجرة سواء كانت منقولات أو عقارات مع ملحقاتها إلى المستأجر في حالة صالحة 

.3لكي تؤدي الغرض المتفق علیه في العقد

عقد التأجیر التمویل، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي، أحمد الخصاونة، صخر-1

.165، ص 2005دار وائل للنشر، الأردن 
من أي نص ینظم أحكام التسلیم وفقا لهذه الحالة، في حین أن المشرع المصري نص 09-96لقد خلا الأمر رقم -2

"المتعلقة بالا عتما دالا یجاري بقوله1995لسنة 95من القانون رقم 85ي المادة علیها صراحة ف عقد "إذا أبرم :

وآذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول، یجب أن یكون "اعتماد إیجاري 

بت فیه حالة المال المؤجر وما به من عیوب إن الاستلام وفقا لشروط والمواصفات المتفق علیها وبموجب محضر یث

وجدت، ویجوز للمستأجر أن  یرفض استلام المال المؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول تحریر محضر الاستلام وفقا 

.لحكم  الفقرة السابقة، ویكون المستأجر مسؤولا قبل المستاجر على ایة بیانات تدكر على المال في محضر الا ستلام 
، ص 2008,، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت  )عقد اللیزنغ أو الایجار التمویلي(العقود الدولیة ناصیف إلیاس، -3

265.
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الضروریة واللازمة المتعلقة بالأصل المؤجر قبل والمؤجر ملزم بإجراء جمیع الترمیمات 

.1تسلیمه للمستأجر

.كیفیة تنفیذ الالتزام بالتسلیم.2

ي یعینه المتعاقدان، فإذا لم یعینیتم التسلیم حسب القواعد العامة، في الوقت الذ

إلى العرف في تعیین هذا فیرجع الطرفان المتعاقدان المتعاقدان صراحة میعاد التسلیم 

.یجب التسلیم فور انعقاد العقدالمیعاد، وإلا فإنه 

علیا إذا كانت الأصول فعلیا أو حكمیا، فیكون فتسلیمافكیفیة التسلیم قد تكون

المستأجر التمویلي من الانتفاع بها دون عائق أو فیتمكن المؤجرة تحت تصرف المؤجر 

كرهن ,المستأجر لأي سبب من الأسبابتحت ید موال  لأا حكمیا إدا كانت هذهمانع، ویكون

أو ودیعة 

التزام المؤجر بالضمان:ع الثانيالفر 

وهو نوعان .یلتزم المؤجر وفقا لما تقتضي به القواعد العامة تجاه المستأجر بالضمان

یجاري للأ صول لااعتماد و في الا.ق  وضمان العیوب الخفیةستحقاضمان التعرض و الا:

و ,اع بالا صل المؤجرنتفالمستاجر من كل سبب یحول دون الاالمنقولة یضمن المؤجر 

.2و عن شخص ـأخرأالناتج عنه 

، مذكرة لنیل شهادة "المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري في ظل القانون الجزائري"قاوة لامیة،–فركال لیندة -1

.56ص ,2014,الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة الماستر في قانون الاعمال، كلیة 
 03ج عدد .ج.ر.ج،یجاريلإعتماد الإتعلق باالم،1996جانفي10المؤرخ في09-96من الأمر 31/1المادة-2

.1996جانفي 14صادر بتاریخ 
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,العیوب الخفیة ضمان)ثانیا(,ضمان التعرض)ولاأ(الالتزام بالضمان، ویشمل

.تبعة الهلاك)ثالثا(

.ضمان التعرض: أولا

على المؤجر : " يالمدني على ضمان التعرض كما یلمن القانون 483نصت المادة 

المؤجرة، ولا یجوز أن یحدثیحول دون انتفاع المستأجر بالعینكل تعرضأن یمتنع عن

."ا أي تغییر ینقص من هذا الانتفاعبها أو بملحقاته

عه، بل یمتد إلى ولا یقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أو من تاب

الحق عن خر أو أي شخص تلقىقانوني صادر من مستأجر آتعرضكل ضرر أو 

.1"المؤجر

"من القانون المدني على ما یلي490وقد نصت أیضا المادة  كل اتفاق یبطل :

.من الضمان بسبب التعرض القانونيعفاء أو التحدیدلإیتضمن ا

."غشا"خفاها المؤجر ذا أإعفاء االتخفیف من ضمان العیوب لإكل اتفاق اویبطل

ویشترط في التعرض أن یكون فعلیا ولیس احتمالیا، سواء صدر من الشخص المؤجر 

أو من أحد تابعیه، كأن یخطأ المؤجر بأفعاله أو تصرفاته في اختیار الأصل المؤجر 

.2المخالف للمواصفات والبیانات التي اشترطها المستأجر

.ون المدني الجزائريمن القان 487إلى  483فالمشرع الجزائري نظم أحكام التعرض في المواد من -1
،دار النهضة، القاهرة، ص، دراسة مقارنة،1995عقد التأجیر التمویل طبقا للقانون عبد الرحمان السید قرمان، -2

102.
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ین الذي یستند فیه كما یتعدى ضمان المؤجر إلى ضمان التعرض الصادر من الع

خلال بانتفاع المستأجر لإالمؤجر، ویكون من شأنه االعینعلى  الغیر إلى حق یدعیهذلك 

، إلا أن القواعد العامة تقتضي بأن المؤجر لا یضمن للمستأجر التعرض 1عینالبهذه 

من 487الصادر عن الغیر باعتبار أن الغیر أجنبي عن العقد، وهذا ما نصت علیه المادة 

.2القانون المدني

.یةضمان العیوب الخف:ثانیا

فتضمن للمستأجر كل عیب یحول ,تلتزم الشركة المؤجرة بضمان العیوب الخفیة 

، والعیب الخفي هو الذي من شأنه 3نتفاعلإاو ینقص من هدا ا,دون انتفاعه بالمال المؤجر 

حیث أن یجار، بلإا حكامأ أن یحول دون الانتفاع بالمأجور على النحو المقصود حسب

.4لو علم بهالمستأجر یمتنع على الاستئجار

یضمن المؤجر للمستأجر "من القانون المدني الجزائري488حیث نصت المادة  

المقصود بالعیب الموجب للضمان، فهذا الأخیر یقصد به، كما ورد في حكم 

"النقض المصریة أنهمحكمة "یمة للشيءالآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السل:

.5فلتحقیق هذا العیب یجب أن تلحق الشيء المؤجر آفة لا تكون عادة في مثله

، دار 04الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة البیع والمقایضة، ج عبد الرزاق ،السنهوري -1

.627- 626. ص. احیاء التراث العربي، بیروت، ص
"والتي تنص على-2 لا یضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغیر والذي لا یدعي حقا من العین المؤجرة، :

.شخصیا المتعرض بالتعویض عن الضرر الذي لحقه، وله أن یمارس ضده كل دعاوي الحیازةوللمستأجر أن یطالب 
جامعة ,أطروحة لنیل شهادة  الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ,نظریة التصرف  القانوني الثلاثي,نسیر رفیق -3

.80ص,2014,مولود معمري تیزي وزو 
المجلد الثاني،  دار ,القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، الجزء الأولالوسیط في شرح السنهوري عبد الرزاق، -4

.426احیاء التراث العربي، بیروت ، ص 
.265مرجع سابق، ص ، رمضانأبو السعود-5
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یكون مؤثرا بمعنى أن یؤدي ب الذي یضمنه المؤجر للمستأجر أوویشترط في العی

إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر، أو حصول نقص فاحش في الانتفاع 

لمستأجر أن یكشفه لو قام إذ لم یتمكن ا,خفیا ویكون خفیا، كما یجب أن یكون العیب 1به

في إذ تعمد دي، كما یضمن المؤجر العیب الخبفحص الشيء المؤجر بعنایة الرجل العا

.2خفائه بطریقة الغشإ

.تبعة الهلاك:ثالثا

إن الالتزام الأساسي الذي یقع على عاتق المؤجر هو تمكین المستأجر من الاستمرار 

الانتفاع بالأموال المؤجرة، لذلك فهو یتحمل تبعة الهلاك للأموال المؤجرة، لأن هلاك في 

محل العقد یعني استحالة تنفیذ المؤجر لالتزامه مما یعطي الحق للمستأجر أن یمتنع عن 

.تنفیذ التزاماته المقابلة وطلب فسخ العقد

ق المؤجر فهو المالك یجار تقع على عاتلإهلاك المال المؤجر أثناء مدة اوإن تبعة

یجار التمویلي مفسوخا بقوة القانون، إذا هلك المال لإلمال، وفي هذه الحالة یعد عقد الهذا ا

.یجارلإ، ویتوقف المستأجر عن دفع بدل االمؤجر كلیا

أما في حالة الهلاك الجزئي فیتم النظر إلى مقدار الهلاك، فإن لم یكن من شأن هذا 

من أجله أو لم یؤدي إلى حیة الأموال للانتفاع الذي أجرلاالهلاك أن یؤدي إلى عدم ص

.3نقص هذا الانتفاع نقصا كبیرا فلا یتم فسخ العقد

.330ص,الاردن,القومي للنشرالمركز,شرح احكام عقد البیعوع الایجار,علي هادي لعبیدي-1
.القانون المدني الجزائريمن 489أنظر المادة -2
.109مرجع سابق ، ص ,عبد الرحمان قرمان-3
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.جباریةلإا المؤجرلتزاماتا: المطلب الثاني

ر قانونا واتفاقا اجبة على المؤجر القیام بها وتنفیذها على النحو المقر وهي التزامات الو 

، وهي تشكل أساس قیام عقد الاعتماد الایجاري، عنهاالتحایلعفاء منها أو لإدون إمكانیة ا

والالتزام بنقل ملكیة الأصل )الفرع الأول(وتتمثل هذه الالتزامات في كل من الالتزام بالتمویل 

).الفرع الثاني(المؤجر 

.بالتمویلالمؤجر التزام :الفرع الأول

یجاري، حیث أن المؤجر لإعنصر الأساسي في عقد الاعتماد ایعتبر التمویل ال

.1التمویلي یلتزم بتمویل المستأجر التمویلي عن طریق شراء المعدات محل العقد

وإن المؤجر التمویلي لا یملك الأشیاء محل العقد بل یقوم بشرائها، وتتمیز عملیة 

الشراء هذه بأن المستأجر هو الذي یقوم بالشراء نیابة عن المؤجر، ومع ذلك تبقى هذه 

.2خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني ةیالعمل

یجاري یكون المؤجر ملزما بتمویل المستأجر فبمجرد رفضه لإبموجب عقد الاعتماد او  

التمویل تقوم مسؤولیته أمام المستأجر فیؤدي إلى تجمید عملیة الاعتماد الایجاري إضافة إلى 

عقد التأجیر التمویلي طبیعته وآثاره، رسالة ماجستیر في القانون التجاري، كلیة الدراسات العلیا، بشار جمال نمر،-1

.123ص , 2001,جامعة بیرزیت، فلسطین
ماد الایجاري في القانون الجزائري مقارنا بالإیجار المنتهي بالتملیك في عقد التأجیر التمویلي، الاعتبن صغیر مراد،-2

الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، أیام الملتقى الوطني حول عقود الاعمال ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني، كلیة الحقوق 

.2010ماي  17و 16والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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برام عقد إرفض التمویل قبل وبعد تمییز بین الأضرار التي تلحق طرفي العقد، فهنا نقوم بال

.1الاعتماد الایجاري

.یجاريلإاعتماد لإبرام عقد اإرفض التمویل قبل : أولا

لشركة الاعتماد الایجاري الحریة الكاملة في رفض تمویل المشروع طالب التمویل ما 

.2دام أنها لم تتعهد تجاهه بأي التزام معین

الایجاري، فإن كانت مرخصة للقیام بهذا إلا أن هناك من یرى أن شركة الاعتماد 

.3العمل، إلا أنها غیر ملزمة بالتمویل وابرام العقد

وهناك من یقول أیضا، إذا كان هذا الرفض دون  درء ضرر، وكان في الوقت ذاته 

ضار بمصالح المشروع طالب التمویل، فلهذا الأخیر حینئذ المطالبة بالتعویض لجبر الضرر 

.4الذي لحق به

یجاريالإ. ویل بعد ابرام عقد الإعتمادرفض المؤجر التمویلي التم:یاثان

إذا رفض المؤجر القیام بالتمویل بعد ابرام العقد، فإن هذا سیجعله مسؤولا تجاه 

.5المستأجر بناء على أحكام المسؤولیة العقدیة لإخلاله بالتزام عقدي

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، "طبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانویة"بخیت عیسى، -1

.86، ص 2011جامعة بومرداس، 
.165مرجع سابق، ص صخر أحمد الخصاونة، -2
.165مرجع نفسه، ص -3
.227مرجع سابق، ص بسام هلال مسلم القلاب، -4
.300مرجع سابق ص اصیف،إلیاس ن-5
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جر عدم تحقق الغایة المطلوبة فالتزام المؤجر هنا بتحقیق نتیجة یعني أن یثبت المستأ

لمساءلة المؤجر عقدیا، ولا یمكن للمؤجر دفع المسؤولیة عن نفسه، إلا إذا أقام الدلیل على 

، وعملیة 2من القانون المدني307نص المادة حسب 1وجود سبب أجنبي یرتب عدم التنفیذ

3الشراء لا تكون إلا بعد ابرام هذا العقد

ضرر، وكان في الوقت ذاته  ءدر  رفض دون كان هذا الوهناك من یقول أیضا، إذا 

ضار بمصالح المشروع طالب التمویل، فلهذا الأخیر حینئذ المطالبة بالتعویض لجبر الضرر 

.4الذي لحق به

.الالتزام بنقل ملكیة الأصل المؤجر:الفرع الثاني

المؤجر یجاري، یكون المؤجر ملزم بنقل ملكیة الأصل لإعند نهایة عقد الاعتماد ا

یجاري، والذي لإراء الممنوح له بعقد الاعتماد االشعمل هذا الأخیر خیاراللمستأجر، إذا ما 

.5یجاريلإالمتعلق بالاعتماد ا 09-96رقم  الأمرنص علیه 

سواء للعقار أو المنقول، ى عاتق المؤجر التمویليویبرز نقل ملكیة كالتزام یقع عل

فإن كان هدف المؤجر هو استرداد رأس ماله في تمویل الأصل المؤجر فضلا عن مبالغ 

.6مستحقة

.226، ص 2009التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن بسام هلال مسلم الغلاب،-1
"من القانون المدني تنص  على ما یلي 307المادة -2 ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح :

".مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته
.299مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف، -3
.227مرجع سابق، ص بسام هلال مسلم القلاب،-4
من القانون ,المنظم لعقد الاعتماد الایجاري1966جولیة   02ؤرخ فيالم66/455ن القانون رقم م1/1المادة -5

.الفرنسي
النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، هاني محمد دویدار، -6

.372، ص 1994الإسكندریة، 
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خیار المستأجر , في المؤجرصلالأفي  كیفیة نقل ملكیة وتتمثل خیارات المؤجر

تصرف ,)ثانیا(المؤجرصل إلاحسب طبیعة نقل الملكیة طرق ,)أولا(المؤجرالأصلبشراء 

).ثالثا(یجارالإصل المؤجر خلا ل فترة المؤجر في الأ

.خیار المستأجر بشراء الأصل المؤجر: أولا

الإشكالات، یأتي في خیار المستأجر بشراء الأصل المؤجر یثیر مجموعة من 

مقدمتها مسألة التكیف القانوني لهذا الخیار، وبكیفیة اعمال خیار الشراء في حال تعدد 

المؤجرة، ومسألة ارتباط هذا الاختیار بقیام المستأجر بتنفیذه لكافة التزاماته، وكذا الأصول 

.1احتمالات اعمال خیار الشراء من عدمه من طرف المستأجر

.التكیف القانوني لخیار المستأجر بشراء الأصل المؤجر.1

، فإننا لا نكون محكمة النقض الفرنسیة أنه إذا لم یتضمن العقد وعدا بالبیعكما قضت بدالك

ایجاریا بیعا ن یعتبرهوهناك م,عادي وبسیطایجاریا اوإنما عقدایجاري، بصدد عقد اعتماد

وقد  ،2مؤجر، فالوعد المنفرد بالبیع عنصر أساسي في عقد الاعتماد الایجاريأو بیعا بثمن

الأمر رقم من  08ادة أخذ المشرع الجزائري بهذا التكییف، والذي یظهر من خلال نص الم

ال بإمكانیة حصول المستأجر على ملكیة الأصل المؤجر عن طریق ، حیث ق96-09

باشتراط الوعد من جانب واحد بالبیع لصالح للوعد بالبیع من جانب واحد، التنازل تنفیذا

.3المستأجر

1 - Bey et Cavalda, le crédit-bail immobilier, Que sais-je ? PUF, Paris 1981, p 45.
2 Guy Duranton, encyclopédie Dalloz, répertoire commercial, crédit, bail mobilier, recueil v°,

crédit-bail 2000, N° 201.
الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر خلیل أحمد حسن قدادة،-3

.32، الجزء الرابع، ص 2001



الفصل الأول                 التزامات كل من المؤجر و المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري

16

.احتمالات اعمال الخیار بالشراء من طرف المستأجر.2

المستأجر في الموعد الذي تم تحدیده عادة في عقد یتم اعمال الخیار بالشراء من طرف 

أكثر أو أقل، وإلا اعتبر المستأجر ري، والذي یكون في شهر أو شهرین أوالایجاالاعتماد

متنازلا عن حقه في خیار الشراء، فإذا لم یتم تحدید موعد معین لإعلان الرغبة بالشراء، 

، أي قبل نهایة العقد بمدة كافیة بأجر أن یعلنها على المؤجر في وقت مناسفعلى المست

.المؤجرةتسمح للمؤجر بأخذ الاحتیاطات اللازمة بالنسبة للأصول 

.خیار الشراء في حالة تعدد الأصول المؤجرة.3

على جمیع ینصب خیار الشراء الممنوح للمستأجر بموجب عقد الاعتماد الایجاري

فیما 09-96من الأمر رقم 07الأصول المؤجرة أو بعضها، وفقا لما تقضي به المادة 

فیما یتعلق بالمحلات والمؤسسات التجاریة 09یتعلق بالأصول العقاریة، وكذا المادة 

.1والمؤسسات الصرفیة

.طرق نقل الملكیة حسب طبیعة الأصل:ثانیا

مؤجر إلى المستأجر خالیا من القیود والحقوق یلتزم المؤجر بنقل ملكیة الأصل ال

ن یفرض علیه مثلا بند عدم إمكانیة تي تثقله، كما أنه من المستحیل أالعینیة والتبعیة ال

.2التصرف لتناقضه مع حریة انتقال الأموال

.76، مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف-1
المطول في القانون المدني، العقود الرئیسیة الخاصة بترجمة منضور القاضي، الطبعة الأولى، المجلد جیروم هوبیه، -2

.180، ص 2003ول المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الأ
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.نقل ملكیة الأصل المنقول.1

بسداد كامل الثمن المحدد كیة الأصل المنقول إلى المستأجر  یجب ان یقوممللانتقال

ویعتبر هذا الشرط كشرط واقف لانتقال الملكیة، كما نجد أن المنقول المؤجر یظل في العقد، 

.1كان المستأجر قد أثبته وألحقه بعقارمحتفظا بطبیعته فیه ولو 

.نقل ملكیة الأصل العقاري.2

نصت علیه المادة ، وهو ما2یخضع انتقال الأصل العقاري بشكل عام إلى قاعدة رسمیة

"في فقرتها الأولى والتي جاء نصها كالآتي01مكرر 324 زیادة عن العقود التي یأمر :

القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن 

.3"نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة

.لایجاريالمستأجر في عقد الاعتماد االتزامات:المبحث الثاني

القواعد العامة المنصوص علیها في الالتزاماتبكافة یكون المستأجر ملزما بالقیام 

من القانون المدني مقابل حق الانتفاع الممنوح له حكام المنصوص فيالأ الایجاريلعقد 

.ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلكالایجاريالمؤجر ضمن عقد الاعتماد 

و ,)المطلب الأول(لتزامات المالیةالا,یجاري المستأجر في عقد الاعتماد الاتزامات و تتمثل ال

).المطلب الثاني(لتزامات الغیر مالیة الا

.369مرجع سابق، ص إلیاس ناصیف، -1
2 - Olivier Baret, les contrats portants sur les fonds de commerce, LGDJ, Delta, Paris,

2001, p 319.
دار ,الطبعة الثانیة,لنظیمي لتسجیل العقارات  في التشریع  الجزائريلا یطار القانوني  وا ا,رمول خالدة ودودة أسیا-3

33ص,2009,الجزائر,هومة
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.للمستأجرالالتزامات المالیة:المطلب الأول

إن المؤجر لا یلتزم في عقد الاعتماد الایجاري إ لا من أجل تحقیق مكاسب مالیة من 

على المستأجر التعهد بالوفاء بها خلال المدة التأجیریة على الأصل وراء هذه العملیة، یكون 

ام والالتز ،)الفرع الأول(الإیجارالوفاء بأقساط ,جر أات  المالیة للمستالتزامتتمثل العام، و 

.)الفرع الثاني(بالتأمین على الأصل المؤجر

.الالتزام بالوفاء بأقساط الایجار:الفرع الأول

ن التمویلي على الانتفاع بالعیالإیجار، یرد عقد الإیجارطبقا للقواعد العامة في عقد 

، 1المؤجرة نیقع على عاتق المستأجر مقابل انتفاعه بالعیزاما تالمؤجرة، ویعد الوفاء بالأجرة ال

في مفهومه الاقتصادي وثمارها المدنیة في المؤجرة العینسبة إلى المؤجر ربع وهي بالن

.2مفهومها القانوني

.تحدید قیمة قسط الایجار: أولا

وقد اشترط المشرع ، 3یضمن عملیة التمویل والتوازن الماليالإیجاردید مبلغ إن تح

ولا  *، بحیث یبقى الثمن الإیجارحدد مبلغ ی09-96من الأمر رقم 11ي المادة الجزائري ف

، من أجل 4لعقد الاعتماد الایجاريهناك ثمن وإلا ضاعت الطبیعة القانونیةیمكن أن یكون 

مقدار الأجرة التي یلتزم المستأجر التمویلي بدفعها طبقا لعقد بهاتحدید الكیفیة التي یتحدد 

1 - AUBRY (CH)et Rau (CH-F) ,cour droit civil francaist,t.IV.6eme édition par bartin,

éditions .libraire Techniques, Paris 1942, p 203.
2 - Mazeaud, leçons de droit civil .t. II vol .1,obligation ,et thèorie generale, 7ème éditions,

par CHABAS( F),Montchrestien et DELTA, LIBAN, 2000, p88.
3 - CREMIEUX Isreal Daniel, leasing credit- bail, mobibiers, Dalloz, Paris 1975, p 14.

، مذكرة لنیل "بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرالاعتماد الایجاري، آلیة "كولوغلي فضیلة، -4

.22، ص 2012شهادة ماستر، فرع قانون التنمیة اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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 والوقوف على )1(الاعتماد الایجاري، لا بد من تحدید العناصر الداخلة في تكوین الأجرة

.)2(معدلات أقساطها المحددة في العقد

 ريفي عقد الاعتماد الایجاالأجرةعناصر.1

إن المؤجر التمویلي یرجع عادة إلى اقتراض الأموال اللازمة لدفع الثمن أو تمویل تكلفة 

 هامدیقالتي  ةالبناء، ویجب تغطیة تلك النفقات العامة المالیة من خلال أقساط الأجر 

.1فضلا عن شمولها هامش الربح الذي یخص المؤجر التمویليالمستأجر التمویلي

استنادا إلى ثمن شراء الأصل أو تكلفة البناء ویتم الوفاء فإن مقدار الأجرة یتم تحدیدها

.2بها على أقساط بناء على مدة العقد

.معدلات أقساط اجرة عقد الاعتماد الایجاري.2

سلما خطیا شهریة أو سنویة أو نصف سنویة، كما تتخذ  طیتم دفع الأجرة على شكل أقسا

.093-96من الأمر رقم 15/2حسب ما نصت علیه المادة أو متناقضا 

.الإیجارمتساویة ومتناسبة مع مدة الإیجاراتتكون  أن

تناقص أي تكون فیه الإیجارات مرتبطة بالنظام الضریبي وهو نظام تخفیض مأما السلم ال

.4الاخطار بالنسبة للمستأجر والمؤجر

.379المرجع السابق، ص هاني محمد دویدار، -1
.106ص  ،مرجع سابقبخیت عیسى، -2
"...على أنه09-96من الأمر رقم 15/2تنص المادة -3 تدفع الإیجارات حسب دوریة تختارها الأطراف المعنیة :

".بعقد الاعتماد الایجاري
.106مرجع سابق، ص بخیت عیسى، -4
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.استحقاق قسط الایجار:ثانیا

الذي یتم بین طرفي عقد الاعتماد الایجاري، سواء تعلق الأمر بتاریخ إن الاتفاق 

، هو الذي یحدد استحقاق )2(، أو بالمكان الذي یتم فیه هذا الوفاء)1(رالوفاء بقسط الایجا

.قسط الایجار

.تاریخ دفع قسط الایجار.1

فصلي أو هذه الأقساط بشكل شهري أو بین طرفي العقد على مواعید سداد یتم الاتفاق 

وفقا لما یتناسب مع مقدرة المستأجر على الدفع في أوقات معینة تتفق مع عملیة سنوي

الاستثمار التي یقوم بها، فالأرباح أو المداخیل الناتجة عن العمل الزراعي مثلا، لا تتأتى إلا 

.1عند الحصاد وجني الثمار، أما مداخیل العمل الطبي فتكون بشكل یومي

عتماد الایجاري على استحقاق قسط الایجار في بدایة مدة الانتفاع حیث تنص عقود الا

بتمكین المستأجر المقابلة له، وهو المعمول به في عقود الایجار العادي، لأن التزام المؤجر 

المؤجرة یكون منذ تاریخ ابرام عقد الایجار، مما یبرر استحقاق الأجرة في من الانتفاع بالعین

.2ذلك التاریخ

المواعید المتفق علیها، كما  ر عنعن دفع أقساط الایجاالتأخریستطیع المستأجروأیضا 

.3العقددلك  صریح فيبتواجد بنددفعها قبل تلك المواعید إلا ر یمكنه 

.الأول، الجزء 2004عقد اللیزنغ، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت نادر عبد العزیز الشافي، -1
.388النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص هاني دویدار، -2
.258ص مرجع سابق نادر عبد العزیز الشافي، -3
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.مكان دفع قسط الایجار.2

، حیث أن عقد الاعتماد 1یتم الاتفاق على أن یكون الدفع في المركز الرئیسي للمؤجر

، إلا أنه لا یترتب 2شرط مفاده أن قسط الایجار محمول ولیس مطلوبالایجاري یتضمن 

على حمل المستأجر قسط الایجار إلى المؤجر زیادة في الأعباء الملقاة على عاتقه، فضلا 

.3إدارة مدیونیتهفاء إذا لم یحسنعن تعرضه للمسؤولیة عند التأخر في الو 

.ضمانات الوفاء بالأجرة:ثالثا

تفرض على المستأجر بعض الضمانات الإضافیة الاعتماد الایجاريإن شركة 

لالتزامه بدفع بدل الایجار المتفق علیه في المواعید المحددة، وحتى یتمكن المؤجر من 

عن الدفع بالرغم من التنفیذ على هذه الضمانات المقدمة في حالة امتناع المستأجر أو تخلفه 

رة طوال مدة العقد یشكل الضمان الجوهري والأهم ضد احتفاظ المؤجر بملكیة الأصول المؤج

نما تفرض علیه تقدیم جملة من الضمانات للوفاء بالأجرة المتفق ، وا4المستفیدإعسارمخاطر 

.علیها، وتتمثل أهم هذه الضمانات في التأمینات العینیة، الكفالة، التأمین على الحیاة

                         . س231 مرجع سابق ، ص بسام هلال مسلم القلاب ،-1
وسوعة التأجیر التمویلي في التشریع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، قدري عبد الفتاح الشماوي، م-2

.39، ص 2003

.392النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص هاني دویدار،-3
.397مرجع نفسه، ص هاني دویدار، -4

.81ص سابق مرجع الفتاح الشماوي،قدري عبد -5
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.التأمینات العینیة.1

ا للمؤجر یضمن یالایجاري أحیانا على المستفید أن یقدم تأمینا عینتشترط عقود الاعتماد 

ارتهان فكثیرا ما تشترط الشركةري العقاري،الایجاوفائه بالأجرة وخاصة في عقود الاعتماد 

أحد الأصول العقاریة المملوكة للمستفید، وفي فرض تأسیس الشركة المدنیة العقاریة، قد 

.1ارتهان حصص المستفید في الشركة العقاریةتشرط شركة الاعتماد الایجاري 

.التأمینات الشخصیة.2

م ذمة أو أكثر إلى ذمة المدین الأصلي ف الفقه التأمینات الشخصیة بأنها تضیعر 

بدل مدین واحد أو أكثر، كلهم مسؤولون عن الدین في وقت واحد أو للدائن مدینان فیصبح 

على التعاقب، تأتي في مقدمة هذه التأمینات الكفالة الشخصیة والكفالة المصرفیة كوسیلة 

.2حدیثة لتأمین حقوق المؤجر التمویلي في استیفاء حقه في الوفاء بالأجرة

.لمؤجربتأمین الأصل االمستأجرالتزام:الفرع الثاني

یمكن ان یضع عقد الا عتماد «انه على96/09الامرمن 34تقضي المادة 

على حسابه ضد مخاطرأمین الا صل  المؤجربتالایجاري على عاتق المسأجرالتزام 

و یتضمن التزام.3»او الجزئي والتي تحد او تمنع الا ستعمال المتفق علیهالاتلاف الكلي

كیفیة التأمین ,)اولا(مضمون الا لتزام بالتامین,.المستاجر في تأمین الا صل المؤجر

).ثانیا(منها

1 - C.G.M.P. : Caisse de garantie des marchés publics en Algérie.

صندوق ضمان الصفقات العمومیة في الجزائر
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، دار احیاء التراث العربي، عبد الرزاق السنهوري -2

.216الجزء الأول، المجلد الثاني، بیروت، ص 
.السالف الدكر,09-96من الامر 26المادة-3
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.مضمون الالتزام بالتأمین: أولا

یجاري التي یتم تعیینها في كل یتقرر التأمین على الأصل لمصلحة شركة الاعتماد الا

قبض ن الوحیدة المؤهلة لوبالتالي تكو روف على أنها المستفیدة من وثیقة التأمین، الظ

التعویضات الخاصة بتأمین الأصل المؤجر دون حاجة إلى تفویض خاص لهذا الغرض، 

جمیع الأخطار ویتحمل المستفید وحده تسدید جمیع أقساط التأمین، وتغطي وثیقة التأمین 

التي تهدد الأصل المؤجر وتحد من استعماله استعمالا عادیا، باستثناء بعض الأسباب 

.1...)الحروب، الغزوات العسكریة، الحروب الأهلیة، الاضطرابات المسلحة، (الخاصة 

وقد درج العمل في عقود الاعتماد الایجاري بالنص على الالتزام بالتأمین على عاتق 

المستأجر، ومثال ذلك ما جاء في اتفاقیة لإحدى البنوك ببند ینص على أن یلتزم المستأجر 

.2على نفقته الخاصة طالما ظل البنك مالكا لهابالتأمین على المعدات

:وتبرز أهمیة هذا الالتزام بشكل جید في

 التخفیف من أعباء هلاك الأصل المؤجر على المستأجر الذي یعتبر المسؤول

.الا صلعن كل الاخطار المتعلقة بالانتفاع واستعمال 

المؤجر احتیاطا إضافیا في حال خطر اعسار المستأجر أو افلاسه بعد اتخاذ

.3هلاك الأصل المؤجر

.المتعلق بالاعتماد الایجاري09-96من الأمر رقم 26راجع المادة -1
.204، مرجع سابق، ص صخر أحمد الخصاونة-2

3 - Galais- Auloy, répertoire commerciale,crédit bail, lasing encyclopédie Dalloz ,1973, N°

63.p147
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 فالتأمین على الأصل یسمح بتعویض الضرر الذي ینتج عن هلاكه أو سرقته

، فیكون للمؤجر عند تحقق أحد هذه الأخطار 1وغیر ذلك من الاخطار التي تهدده

.2الحق في مبلغ التأمین

ط ر المؤمن له بتاریخ استحقاق القسن تذكالجزائري شركة التأمین بأالمشرعقد ألزم 

شهر على الأقل، وتبعث له المبلغ الواجب دفعه وآجال دفعه، وألزم المؤمن له بدفع قبل 

یوما على الأكثر من تاریخ الاستحقاق، وعند عدم قیام المؤمن له 15القسط المطلوب خلال 

.3له على شركة التأمین أن ترسل تبلیغات بأداء القسط في هذه المهلة یثب

.كیفیة التأمین:ثانیا

، عند وقوع الخطر المؤمن علیه یتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحقاق مبلغ التأمین

)2(.لأصل المؤجرل، وحالة الهلاك الجزئي )1(فنمیز بین حالتین وهما حالة الهلاك الكلي

.الكلي للأصل المؤجر الهلاك حالة.1

التي تسبب الهلاك المادي والتي تكون نتیجة قوة قاهرة، التأمین یشمل عادة الاخطارإن 

خطأ المستأجر أو الغیر، حیث لا یتصور الخطأ من جانب المؤجر للحیاد التام لهذا لأو إ 

.4الأخیر في هذه العملیة

دیوان ,الطبعة الخامسة ,الا فلاس والتسویة القضائیة ، في القانون التجاري الجزائري ,وراق التجاریةالا,رشید راشد1

.51ص ,2005,الجزائر,المطبوعات الجامعیة
.204مرجع سابق، ص بسام هلال مسلم القلاب، -2
، دیوان 1980أوت  09المؤرخ في ,التأمینات البریة الخاصة في ضوء قانون التأمینات الجزائريراشد راشد، -3

.93، ص1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.420لنظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص هاني دویدار، ا-4
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لأداء واله من الوجود كلیا أو عدم صلاحیته قصد بالهلاك الكلي للأصل المؤجر ز وی

، والذي یهمنا هنا 1المنفعة المقصودة بصفة كلیة، والهلاك قد یكون مادیا وقد یكون قانونیا

.2هو الهلاك المادي الذي قد یصیب الأصل المؤجر

.وسنفصل في هذه الحالة بین الأصول المنقولة والأصول العقاریة

هلاكا كلیا، وهذا إن عقد الاعتماد الایجاري ینص على انفساخ العقد في حالة هلاكه 

من القانون المدني 181/1، وهذا ما نصت علیه أیضا المادة 3فیما یتعلق بالأصول المنقولة

المؤجرة هلاكا كلیا، بحكم القانون في حالة هلاك العینوالتي تنص على فسخ الایجار

.1722والقانون المدني الفرنسي، أیضا، نص علیه في المادة

د الایجاري في حالة هلاك نقولة، فلا مجال لانفساخ العقغیر ملأصول أما بالنسبة ل

غیر منقول هلاكا كلیا، فیكون المستأجر ملزما بإعادة الأصل العقاري، فیتم الأصل 

.4تخصیص مبلغ التأمیل لتمویل إعادة بناء العقار

.الهلاك الجزئي للأصل المؤجرحالة.2

من أجزائه، منافعه، أو زوال جزءن بعض الهلاك الجزئي للأصل المؤجر هو الحرمان م

.5وهو كالهلاك الكلي قد یكون مادیا كما قد یكون قانونیا

.113، ص 2000عقد الایجار، دار النهضة العربیة، القاهرةالسید عید نایل، -1
.284الایجار والعادیة، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق ، 2

.114مرجع سابق، ص السید عید نایل، -
.420ص , النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع نفسههاني دویدار، -3
.420مرجع نفسه، ص هاني دویدار، -4
.326مرجع سابق، ص السید عید نایل،-5
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ن لا یكون الهلاك الجزئي بفعل وإن المستأجر ملزم بالقیام بهذا العمل، بشرط أ

غیر منقول، حیث یلتزم لاك الجزئي بین الأصل المنقول و في اله ، ولا نمیز1المستأجر

والتغیرات لأصل إلى حالته الأولى بإجراء الإصلاحاتعادة ابإعلى نفقته رالمستأج

، أما في حالة الهلاك الكلي 2المناسبة، فهو یدخل ضمن التزام المستأجر بالصیانة والاصلاح

للعقار، فالمستأجر لا یلتزم بإعادته إلى حالته الاصلیة على نفقته، وإنما من مبلغ التأمین 

الفرق نتیجة إما من ارهاق مالي للمستأجر لا یمكن أن ، وجاء هذا ینالذي یخصص لهذا الع

یتحمله عند إعادة بناء العقار بشكل كلي، إما في حالة هلاك العقار هلاكا جزئیا یلتزم 

ویعوضه المؤجر من مبلغ التأمین بعد لعقار إلى حالته الاصلیة على نفقتهالمستأجر بإعادة ا

.3إتمام ذلك

.للمستأجرر مالیةغیلالتزامات ا: المطلب الثاني

هي التزامات لیست ذات طبیعة مالیة، وتتمیز بأنها التزامات القیام بعمل، فالمستأجر 

یها أساسا من ببعض الاعمال والتي یتم النص علملزم بموجب عقد الاعتماد الایجاري القیام

ملكیة الأصل بالمحافظة على زام لالتا ، )لفرع الأولا(أجل المحافظة على الأصل المؤجر 

.)الفرع الثاني(المؤجر 

.الالتزام بالمحافظة على الأصل المؤجر:الفرع الأول

یعتبر الأصل المؤجر أمانة في ید المستأجر، حیث یلتزم المستأجر بموجب عقد 

الاعتماد الایجاري بالمحافظة على الأصل محل العقد، فیجب علیه استعمال الأصل 

.تفق علیه في العقد، ومن خلال صیانته بشكل دائم ومستمراستعمالا عادیا على النحو الم

.420النظام القانوني للتأجیر التمویلي، مرجع سابق، ص هاني دویدار، -1
.326، ص 2001، عقد الایجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة نجوى إبراهیم البدالي-2
.421، مرجع سابق، ص هاني دویدار-3
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.استعمال الأصل استعمالا عادیا أو شخصیا: أولا

عقد الاعتماد الایجاري باتخاذ كافة التدابیر اللازمة المستأجر ملزم بموجب  

.)2(استعمال شخصيو  )1(للمحافظة على الأصل المؤجر واستعماله استعمالا عادیا

.العادي للأصل المؤجرالاستعمال )1

یلتزم المستأجر أثناء ممارسته لحق الانتفاع اتخاذ التدابیر اللازمة لاستعمال الأصل 

استعمالا عادیا وإبقاء هذا الأصل صالحا للاستعمال في الوجه المخصص له، وهو بذلك 

ملزم ببذل عنایة الرجل العادي، أي یبذل عنایة الشخص العادي إذا ما وضع في ذات 

، ولا یشترط أن ینص العقد على نوع الاستعمال صراحة وإنما یجوز أن یتخلص ذلك 1ظروفه

، فإذا اتفق الطرفان على عدم استعمال 2ضمنا من ظروف التعاقد أو من عرف الجهة

الأصل في وجه معین امتنع على المستأجر استعماله في هذا الوجه، ویشترط عموما أن 

.3الموردیكون الاستعمال وفقا لتعلیمات

طریقة الاستعمال، فعلى المستأجر والتي تكون عادة محدودة في كتب یشرح بالتفصیل 

استعمال الأصل في الشروط العادیة للاستغلال، مما یعني منع التعسف في الانتفاع، 

، مما یؤدي 4لاكهفساد الأصل وسرعة ها هنا الاستغلال المفرط الذي ینجم عنه ونقصد به

یلتزم المستأجر خلال مدة الانتفاع "المتعلق بالاعتماد الایجاري علي انه  09 -95ر رقم من الأم35تنص المادة -1

".بالأصل المؤجر استعمال هذا الأصل حسب الاستعمال المتفق علیه، وأن یحافظ علیه مثلما یفعل رب الأسرة الحریص
.163السید عید نایل، مرجع سابق، ص -2
.265سابق، ص نادر عبد العزیز الشافي، مرجع-3

4 - Guy Duranton, crédit-bail Imobilier, Op. Cit. N° 133.
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یة المستأجر، ویشكل أحد الأسباب المشروعة لفسخ عقد الاعتماد إلى انعقاد مسؤول

.الایجاري

وفي سبیل التأكد یجوز لشركة الاعتماد الایجاري ارسال من تحدده من أشخاص لمراقبة 

.1استعمال المستفید للأصل في أي وقت من مدة عقد الاعتماد الایجاري

.الاستعمال الشخصي للأصل المؤجر.2

على المستأجر استعمال الأصل المؤجر استعمالا الاعتماد الایجاريقد یفرض ع

شخصیا، إذ یحظر علیه تأجیره من الباطن أو استبداله أو اعادته، فیبقى الأصل مملوكا 

، فلا یجوز له للمؤجر التمویلي مما یسلب كل حق للمستفید للتصرف فیه تصرفا ناقلا للملكیة

لم یكن بحاجة إلى أو حیازیا، وعقد الاعتماد الایجاريیا بیعه أو رهنه، سواء كان الرهن رسم

.2النص على ذلك، حیث یعد من عقود الأمانة ویتعرض المستأجر لعقوبة خیانة الأمانة

التزام المستأجر بصیانة الأصل المؤجر:ثانیا

الأصل أن الالتزام بصیانة وإصلاح الأصل المؤجر یقع على عاتق المؤجر إذا كانت 

عیناب بسیطة تحدثل للأعطهذه الإصلاحات ضروریة، أما إذا كانت ترمیمات لإصلاح 

.3المؤجرة نتیجة استعمالها فیقع التزام صیانتها على عاتق المستأجر

"على مایلي09-96من الأمر رقم 17تنص المادة -1 یمكن أن ینص عقد الاعتماد الایجاري باختیار من الأطراف :

".المتعاقدة على الشروط
2- Giovanoli Mario, le crédit-bail (leasing) en Europe, développement et nature juridique,

librairie technique, Paris, ,1980 p401.
.270، المرجع السابق، ص نادر عبد العزیز شافي-3
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لترمیمات الضروریة التي تقع على فالمستأجر لم یمیز بین الترمیمات التأجیریة وا

القیام ام بالصیانة الضروریة ویفرضعاتق المؤجر التمویلي إذ یعفى هذا الأخیر من الالتز 

بها على عاتق المستأجر التمویلي، إذ یلتزم وحده بالصیانة وذلك بدفع جمیع مصاریف 

.كبیرةالإصلاح والترمیم اللازمة صغیرة كانت أم 

باعتباره المؤجرة عینالحر في اصلاح المشرع إذ أن المؤجرا یؤكد تعسف وهذا م

ثارت و إلا مالكها، عكس المستأجر فلا یجوز له الاخلال بالتزامه بالصیانة أو الإفلات منه 

مسؤولیته ووقع علیه الجزاء، فیكون كل ترمیم یقوم به المستأجر سواء بتبدیل بعض أجزاء أو 

.1یر مملوكة بصفة تلقائیة للمؤجرإضافة قطع غیار منقول موضوع التأج

.بالمحافظة على ملكیة الأصل المؤجرالمستأجر الالتزام :الفرع الثاني

إن المستأجر هو من یحوز الأصل المؤجر وینتفع به، ویعتبر حق ملكیة المؤجر 

للأصل المؤجر من الأمور الهامة في عقد الاعتماد الایجاري، حیث یقع على المستأجر 

المسؤولیة المدنیة ؤجر لهذا الأصل، ویكون ذلك بتحملبالحفاظ على حق ملكیة المالتزام 

الالتزام برد )ثانیا(المسؤولیة المدنیة ) أولا(.ووجوب رده في نهایة العقدعن فعل الأصل 

.الأموال المؤجرة

.للمستأجرالمسؤولیة المدنیة: أولا

اجمة عن المأجور الن2ولیة المدنیةالمسؤ ستأجر بموجب عقد الاعتماد الایجاريیتحمل الم

، ومسؤولیة 09-96من الأمر رقم 17/3وهو ما نصت علیه المادة والتي تصیب العین

.415المرجع السابق، ص هاني محمد دویدار، -1
.من اتفاقیة بنك البركة للأصول المنقولة 11المادة -2
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المستأجر في عقد الاعتماد الایجاري تقوم على فرضیات، الفرضیة الأولى إذا كان الأصل 

.)2(، والثانیة إذا كان هذا الأصل عبارة عن أشیاء خاصة)1(المستأجر بناء

.مسؤولیة المستأجر عن تهدم البناء.1

140/2تعرض المشرع الجزائري للمسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء كلیا أو جزئیا في المادة

من القانون المدني، فمسؤولیة مالك البناء في القانون المدني الجزائري تنهض إذا أثبت  3و

، ویدرأ 1البناء أو عیب فیهالمضرور أن الضرر یرجع إلى نقص في الصیانة أو إلى قدم في

المالك المسؤولیة بإثبات أن التهدم لا یعود إلى هذه العیوب الثلاث، فإذا عجز عن اثبات 

إلى السبب ولا بد حضهحضهذلك افترض مسؤولیته افتراضا لا یقبل اثبات العكس ولا بد 

الأجنبي أو أن ینفي العلاقة السببیة بین التهدم والضرر أو أن یقیم المسؤولیة العشریة على 

وذلك بالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأصل هو الملزم، حیث أن المستأجر 2مقاول البناء

إلى  المسؤولیة ونقل حراسة هذا العقارشرط في العقد یقضي اعفائه من هذه بإدراج

.3مستأجر وبالتالي تترتب مسؤولیة هذا الأخیرال

المسؤولیة عن حراسة الأشیاء .2

"من القانون المدني تنص على ما یلي138إن المادة  كل من تولى حراسة شيء :

وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك 

..."الشيء

.117و 116المرجع السابق، ص بخیت عیسى، -1
یضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنین "من القانون المدني الجزائري التي تنص على554أنظر المادة -2

ما یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئ فیما شیداه من مباننا او اقاماه من منشات ثابتة اخرى و لو كان 

ه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني و المنشات التهدم ناشئا عن عیب في الارض و یشمل الضمان المنصوص علی

..."من عیوب 
.210المرجع السابق، ص صخر أحمد الخصاونة، -3
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إن حراستها تتطلب أنه إذا كانت الأموال المؤجرة عبارة عن أشیاء، فیتضح من ذلك 

ة علیها لاستغلالها، ویكون ذلك إما بالنظر إلى طبیعة هذه الأشیاء أو السیطرة الفعلی

الظروف المحیطة بها، ولم یشترط المشرع أن یصل مستوى العنایة بهذه الاشیاء إلى مستوى 

.1المشرع المصريالعنایة الخاصة، عكس ما ذهب إلیه 

شىء ن لدى الحارس سلطة فعلیة لا رمزیة على الو كما اشترط المشرع الجزائري ان تك

.2لك الشىء للسلطة المعنویة المستقلة علیهذو أ ن یخضع ,المكلف بحراسته

لالتزام برد الأموال المؤجرةا: ثانیا

العین المؤجرة إ لى ، یلتزم المستأجر برد 3طبقا للقواعد العامة في عقد الایجار

العین من هلاك بالحالة التي تسلمها علیها، إلا ما قد أصابالمؤجر عند نهایة مدة الایجار

د له فیه، فإذا لم یقم بذلك دون مبرر قانوني وجیه، كان ملزما بأن یدفع أو فساد بسبب لا ی

ه الأخیرة من وما أصاب هذالمؤجرةتعویضات للمؤجر یراعي فیه القیمة الإیجاریة للعین

، ویعد الزام المستأجر برد الأموال المؤجرة هو أحد الخیارات الثلاث المتاحة للمستأجر 4ضرر

في نهایة مدة عقد الایجار، یكون المستأجر ملزما بها في حالة عدم استعماله خیار الشراء 

"من القانون المدني المصري178تنص المادة -1 ".كل من تولى حراسة أشیاء تتطلب حراستها عنایة خاصة :
دیوان المطبوعات ,الجزء الثاني,)الواقعة القانونیة(الجزائريلنظریة العامة في القانون المدني ا,بلحاج العربي-2

.360ص,2008,الجزائر ,الطبعة الخامسة,الجامعیة
یجب على المستأجر أن یرد العین .:التي تنص على انهمن القانون المدني الجزائري502راجع نص المادة -3

حق وجب علیه  أن یدفع للمؤجر تعویضا با عتبار القیمةالمؤجرة عند انتهاء مدة الایجار فا دا أبقاها تحت یده دون 

.الا یجاریة للعین و باعتبار ما لحق المؤجر من ضرر
"36تنص الفقرة الأولى من المادة -4 یجب على المستأجر عند أنقاض مدة الایجار في حالة ما لم یقرر حق الخیار :

ید الایجار، أن یرد الأصل المؤجر في حالة اشغال واستعمال توافق بالشراء في التاریخ المتفق علیه أو في حالة عدم تجد

".حالة أصل مماثلة وحسب عمره الاقتصادي
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ون هذا ، ویشترط عند رد الأصل المؤجر أن یك1المقرر له أو خیار تجدید العقد لمدة أخرى

الأخیر في حالة اشتغال واستعمال توافق حالة أصل مماثلة أو حسب عمره الاقتصادي، وقد 

لمتعلقة بالأصول المنقولة، في حین لم یرد ، واالسالفة الذكر36/1المادة جاء هذا في نص 

وهذا أمر منطقي بسبب طبیعتها، فالمستأجر یتحمل فیما یتعلق بالأصول العقاریة، نص

.إذا ما أصابها هلاك أو اتلافالمسؤولیة

، طالما 2یشكل امتناع المستفید عن رد الأصل لمالكه ارتكاب لجریمة خیانة الأمانة

أن المشرع صریح في اعتبار عقد الاعتماد الایجاري ذات طبیعة ایجاریة، وقد ذهب القضاء 

الایجاري بجریمة في فرنسا إلى هذا الاتجاه حیث قضى بإدانة المستفید في عقد الاعتماد 

، إلا أن هذه الإدانة لا تستند إلى مجرد تأخر بسیط، وإنما 3خیانة أمانة بصفته مستأجر

من قانون 376تشترط انحراف المستفید في استعمال الأصل أو تبدید له، طبقا للمادة 

.العقوبات الجزائري

ها من عما لحقكما یكون المستفید ملزما بدفع تعویض مالي لشركة الاعتماد الایجاري

وما فاتها من كسب لتأخره عن تنفیذ التزامه برد الأصل أو عدم رد الأصل على ضرر 

.4الحالة التي اتفق علیها الطرفان في عقد الاعتماد الایجاري

.المصري056-95من قانون التأجیر التمویلي رقم 16راجع نص المادة -1
.656مرجع سابق، ص ،رمضان أبو السعود-2
من قاونون العقوبات 313/04من قانون العقوبات الجزائري، التي تقابل المادة 376وهنا طبقا لنص المادة -3

.الفرنسي

-
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الفصــل الثاني

یجاريلإعتماد الإنقضاء عقد اإ

یزول العقد عموما لأسباب كثیرة، بعض هذه الأسباب تؤدي إلى النهایة الطبیعیة له 

ینقضي العقد بعد تنفیذ كل طرف من أطرافه للالتزامات المفروضة علیه، وفي هذه الحالة 

.بتمام تنفیذه، وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى زواله قبل تمام تنفیذه

یجاري في أسباب انقضائه عما تقرره القواعد العامة، إذ قد لإعتماد الإولا یخرج عقد ا

یجار، وذلك بانتهاء المدة المحددة في لإشأنه في ذلك شأن سائر عقود ا،ینتهي نهایة طبیعیة

وقد ینتهي قبل حلول هذا الأجل وذلك إما بالحكم ببطلانه لعیب ،)المبحث الأول(العقد

على طلب أحد أصابه في أحد أركانه أو شروطه أو قد تكون نهایته بسبب فسخ العقد بناءً 

لتزامات الأساسیة التي یفرضها علیه العقد،لإد، إذا أخل الطرف الآخر بإحدى اطرفي العق

)المبحث الثاني(ةمن التزاماته المقابللكي یعفى یجوز للطرف الأول طلب فسخ العقد حیث

المبحث الأول

یجاريلإعتماد الإالنهایة الطبیعیة لعقد ا

یجاري بانتهاء المدة المتفق علیها والمحددة في العقد، وبذلك لإعتماد الإینتهي عقد ا

بتمام التنفیذ، أي بأداء كل طرف من أطرافه یكون هذا الأخیر قد انتهى نهایة طبیعیة 

المدة المتفق علیها یمنح وبعد نهایة ،)المطلب الأول(الالتزامات الملقاة على عاتقه

القیمة المتبقیة التي لممقابل دفع الأصل المؤجرإما شراء  تالتمویلي ثلاثة خیاراللمستأجر
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یجاري لمدة أخرى، وإما رد الأصل المؤجر لإوإما تجدید عقد الاعتماد ا،تغطیها أقساط الأجرة

 09-96رقم من الأمر 16المادة وذلك حسب ما نصت علیه إلى المؤجر التمویلي، 

  .يیجار لإالمتعلقة بالاعتماد ا

المطلب الأول

نتهاء مدتهیجاري بالإنتهاء عقد الاعتماد اإ

مدته نتهاءإالعقد نتیجة نقضاءإفإن  ،یجاريلإنظرا لخصوصیة عقد الاعتماد ا

یجار التمویلي لإعقد امحل إذ له شراء الأصل:أجر خیارینالمحددة في العقد تمنح المست

.)الفرع الثاني(أو تجدید العقد لمدة أخرى،)الفرع الأول(وتملكه

.شراء الأصل المستأجر:الفرع الأول

عن  یجاريلإعتمادالإز عقد احدى الخصائص التي تمیإ شراء الأصل المؤجریعتبر 

.1ار نتشاإأكثر، ویعد هذا الخیارتتشابه معهالعقود التي قد

یجاري في نهایة مدة العقد لإعتماد الإیتملك الشيء محل عقد اویحق للمستأجر أن 

إذا أعلن عن رغبته في الشراء، وتنتقل الملكیة إلى المستأجر إذا قام بوفاء بالثمن المتفق 

.2یجاريلإعقد الاعتماد اممیزاتلیه في العقد وهذا العنصر هو أحدع

یسمح :"التي تنص -09-96الفقرة الثالثة من المادة العاشرة للامرمن نصویتضح

 للإلغاءوعند انقضاء الفترة غیر القابلة ،یجاري المالي فقطلإفي حالة الاعتماد ا،جرللمستأ

المؤجرة مقابل دفع قیمة متبقیة تأخذ بعین الاعتبار الأصولیكتسب  أن،بلا یجارالخاصة 

.370و 369مرجع سابق، ص ،ينجوى إبراهیم البدال-1
یجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون لإعتماد الإلعقد ا النظام القانونيحمزي إبراهیم، -2

.182-181، ص 2001الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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الأصلكیفیة شراء :المؤجرة قواعد تتمثل فيالأصولو لشراء "...یجارات التي تم قبضهالإا

).ثانیا(المؤجرالأصلتحدید ثمن شراء ،)أولا(المؤجر

.كیفیة شراء الأصل المؤجر: أولا    

ء للمستأجر الحق في شرا 06- 96قم ر مر الأ بموجبلقد منح المشرع الجزائري في

.یجار غیر القابلة للإلغاءلإمدة اانتهاءالأصل المؤجر عند 

یعلن عن  أنوحتى یتمكن المستأجر من شراء هذا الأصل محل العقد، یجب علیه 

یعاد الذي في العقد المدداح، إذ یجب على طرفي العقد أن یشراء الأصل المؤجررغبته في

هذا الخیار،  إعمالإذا ما قرر هذا الأخیر،بداء رغبته في الشراءإالمستأجر یجب فیه على 

إذا قرر المستأجر حق الخیار ":على انه09-96مر رقم من الأ45/1المادةنصتفقد

جهة إلى المؤجر مو الوصولعلیه عن طریق رسالة مضمونةبالشراء في التاریخ المتفق

ثبات بعقد لإلتاریخ، یتعین على المتعاقدین اعلى الأقل قبل هذا ایوما)15(خمسة عشر 

شهار لإت القانونیة المتعلقة بالبیع واناقل للملكیة یحرر لدى الموثق والقیام بالإجراءا

."المنصوص علیها في القوانین المعمول بها

فق المؤجر والمستأجر على مواعید ن یتأیجب نهأعلى یتضح من نص هذه المادة 

هناك علان الرغبة في شراء الأموال المؤجرة ویكون هذا الموعد محددا، وإذا لم یكونإ

نتهاء مدة العقد كي یحدد هذا إعلان للمستأجر قبل إلهذا الموعد جاز للمؤجر توجیه تحدیدا 

لإعلان لا یقضي على المستأجر في الأخیر موقفه من الأصل المؤجر، إلا أن هذا ا

ا دامت مدة العقد المحددة لم تنتهي بعد، أما الطریقة التي یتم بها ستعمال حق الشراء مإ

ستعمال خیار الشراء المقررة له، یتم عن طریق رسالة إن المستأجر عن رغبته في علاإ

یوم من التاریخ المحدد لإعلان الرغبة في 15مضمونة الوصول ترسل إلى المستأجر قبل 

.1الشراء

.123المرجع السابق، ص بخیت عیسى، -1
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.شراء الأصل المؤجرثمنتحدید :ثانیا

یجاري الثمن الذي یلتزم المستأجر بدفعه إلى لإبا ما یحدد طرفي عقد الاعتماد اغال

المؤجر في حالة شرائه للأموال المؤجرة أو على الأقل یتفق الطرفان على الأسس التي یتم 

كمین، بها تحدید الثمن بواسطة القضاء في حالة اللجوء إلیه، أو عن طریق الخبراء، أو المح

لأن هذا التحدید یعتبر وسیلة من وسائل الضمان بالنسبة للمستأجر التمویلي، إذ لولا هذا 

تمویلي عند نهایة عقد الاعتماد التحدید لفرض المؤجر التمویلي إرادته على المستأجر ال

یجاري في حالة ما طلب هذا الأخیر من الأول بیع الأصل المؤجر له، حیث یمكن أن لإا

مرتفعا مما یجعل المستأجر التمویلي العزوف في استعمال خیار الشراء، وهو یطلب ثمنا 

ار غیر القابلة للإلغاء بدلات یجلإالتمویل، وتحمل طوال فترة االذي لجأ إلى هذا النوع من

.1على أمل تملك هذه الأصول في نهایة العقد،یجار المرتفعةلإا

لمستأجر إلى المؤجر طوال یجب مراعاة أقساط الأجرة التي أداها ا،وعن تحدید الثمن

كون مرتفعة نسبیا مقارنة یجاري تلإمة الإیجاریة، في عقد الاعتماد ایجار، إذ أن القیلإفترة ا

تشمل ثمن شراء الأصل المؤجر وإنمایجار العادي، لأنها لیست مقابل الانتفاع فقط، لإبعقد ا

وكذلك نفقات إتمام الصفقة وهامش الربح، لذا یقبل ،لإلغاءلخلال الفترة غیر القابلة 

.2المستأجر على خیار الشراء لأنه یتم مقابل القیمة المتبقیة التي لم تغطیها أقساط الأجرة

أما فیما یخص كیفیة أداء ثمن الشراء، فغالبا ما یتفق علیه الطرفان، وفي حالة عدم 

.3ن المدني، إذ یجب دفع الثمن في مكان تسلیم المبیعالاتفاق تطبق القواعد العامة في القانو 

.366المرجع السابق، ص إلیاس ناصف، -1
.372مرجع سابق، ص نجوى إبراهیم البدالي،-2
.من التقنین المدني الجزائري، معدل ومتمم387المادة -3
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.یجاريلإعتماد الإتجدید عقد ا:الفرع الثاني

الأصل یجاري، ولم یرغب المستأجر في شراء لإاد نتهت مدة عقد الاعتماإإذا 

قر المشرع الجزائري ذلك في أیجاري التمویلي، وقد لإعقد اتجدید رالمؤجر، فله أن یختا

.1.."یجارلإاتجدیدوإما أ ن یعید"09-96مر رقم الأمن 16نص المادة 

یجار التمویلي الأول، لذلك لا بد من الاتفاق لإتبر عقد التجدید امتدادا لعقد اولا یع

یجار التمویلي الأسس التي یتم لإن یتضمن عقد اأبین المؤجر والمستأجر، ومن الأفضل 

تمام تجدید العقد یجب لإو.2لما یوفره ذلك من حمایة للمستأجر،علیها تجدید العقدبناءً 

یجاري لإعتماد الإشهار عقد اإو  تحریر،)أولا(یجاريلإعتماد الإشروط تجدید عقد ا:توفر

).ثانیا(المجدد

.یجاريلإعتماد الإعقد اتجدیدشروط: أولا

وذلك  ،یجب على المؤجر التمویلي والمستأجر التمویلي أن یتفقا على شروط التجدید

.3یجاري الأوللإیعتبر امتدادا لعقد الاعتماد افي العقد المجدد لأنه

وقد یكون التجدید بمدة أخرى مماثلة للمدة الأولى أو أقل أو أكثر حسب ما یتم 

قل أالاتفاق علیه بین الطرفین، أما فیما یخص التزام المستأجر التمویلي بدفع الأجرة، فیكون 

مقارنة بالأجرة في العقد الأصلي، ذلك لأنه سدد الجانب الكبیر من بكثیر في العقد الجدید 

تمام الصفقة من خلال الأقساط التجاریة التي أداها إمن الشراء للأصل المؤجر وتكالیف ث

.4طوال مدة العقد الأول

.یجاريلإالمتعلق باعتماد ا09-96من الأمر رقم 16المادة -1
.124مرجع سابق، ص بخیت عیسى، -2

الماجستیر في ،مذكرة لنیل شهادة")اللیزنغ(الإیجاريالاعتماد لعقد القانوني الإطار"حوالف عبد الصمد،-3

.122، ص ،2009تلمسان،جامعة ابوبكر بلقاید،تخصص عقود ومسؤولیة،الحقوق
.385مرجع سابق، ص نجوا إبراهیم البدالي،-4
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.یجاريلإعقد الاعتماد اعلان المستأجر صراحة عن رغبته في تجدیدإ-1

یجاري على ضرورة تجدید لإالمتعلق بالاعتماد ا 09-96رقم  من الأمر44تنص المادة 

خیار تجدید العقد ضمن ثلاث خیارات محددة وإدراجصراحة، یجاريلإعتماد الإا عقد

ممنوحة للمستأجر التمویلي عند نهایة العقد، أمر یحتم على المستأجر أن یعلن صراحة، 

بوقت كاف عن موقفه من الأصل المؤجر، وذلك حتى یكون للمؤجر ،وقبل انتهاء مدة العقد

التمویلي وقت التفكیر في كیفیة التصرف في الأصل المؤجر، إضافة إلى ذلك لا یجوز 

من القانون 509في المادة للمستأجر التمویلي الأخذ بالتجدید الضمني المنصوص علیه 

یجاري، وشروطه ولا یخدم أیضا لإاد انه مخالف لطبیعة عقد الاعتم، لأالمدني الجزائري

على  ،المستأجر التمویلي كون التجدید الضمني یكون بنفس الشروط وقیمة العقد الأول

.1یجاریةلإاي أقل بشكل كبیر جدا في القیمة یجاري الذي یكون العقد الثانلإعكس الاعتماد ا

.العقد الجدید أقل حدة من العقد الأصلي-2

د الجدید ستعمال حقه في تجدید العقد، فإن شروط العقإالتمویلي ختار المستأجر إإذا 

دا ولاسیما فیما یتعلق ببدلات ، بحیث تكون أقل تعقی2صليتختلف عن شروط العقد الأ

یجار، ویبقى المستأجر التمویلي ملزما بالقیام بالالتزامات التي كانت على عاتقه في العقد لإا

وكذا التأمین على المسؤولیة المدنیة ،المؤجرالأصلي، كقیامه بالتأمین على الأصل 

للمستأجر، والشرط الجزائي الذي یدرجه المؤجر في العقد لتعویضه في حالة عدم سداد 

.3الأجرة أو فسخ العقد بسبب یرجع إلى المستأجر

یجاري للعقارات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص، لإعتماد الإابن الشیخ هشام، -1

.122ص ، 2007جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
، مذكرة لنیل شهادة "النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة"ان وهیبة، ڤز –بن تیفراوین نوال -2

الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

.57، ص 2013
.124مرجع سابق، ص بخیت عیسى، -3
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العقد، فقد یكون مساویة للمدة الأولى أو مختلفة عنها بالزیادة أو تجدیدأما عن مدة

.1وإذا لم یتضمن العقد مدة محددة فیعتبر العقد لفترة مماثلة للمدة الأولى،النقصان

.یجاري المجددلإعتماد الإشهار عقد اإتحریر و:ثانیا

یجاري، إلا أن العرف والتعامل أوجبا أن یكون لإعتماد الإبالرغم من رضائیة عقد ا

دوین، كما أن عقد ون تهذا العقد مكتوبا، ذلك لكثرة بنوده التي تستوجب عدم تركها بد

یجاري من العقود المركبة التي تتضمن العدید من الالتزامات في ذمة كل من لإاالاعتماد 

طرفي العقد، وبالتالي فلا بد من الكتابة حتى یعلم كل طرف ما هي الالتزامات المترتبة في 

.یرجع إلیها ویراجعها كلما اقتضى الأمر ذلكو أن ذمته

یجار التمویلي من العقود التي استوجب المشرع لإفإن عقد اشهار، لإأما فیما یخص ا

شهره، فإنه في حالة التجدید لا بد من التأشیر على هامش القید الأولي في سجل قید عقود 

الموجود على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري، وهذا التعدیل 2التأجیر التمویلي

لتجدید لا یفصل العقد الجدید على العقد الأصلي، في القید یكون العقد حجة على الغیر، فا

بالتأشیر على كتفىإالأصلي وإنما التجدید بذات إجراءات العقد شهارإلذا لم یشترط المشرع

.3هذا التعدیل الموجود على مستوى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري في هامش العقد

المطلب الثاني

التمویليرد الأصول المؤجرة إلى المؤجر 

یجار غیر القابلة للإلغاء في عقد الإیجار التمویلي یلتزم المستأجر لإاعند نهایة فترة 

المال المؤجر، فالالتزام برد الأصول محل العقد إلى المؤجر إذ لم یعلن عن رغبته في شراء

)المستأجر(المستفیدرغبةمعلق على شرط واقف هو عدم لتزاماصول المؤجرة هو برد الأ

.یجاريلإالمتعلق بالاعتماد ا09-96من الأمر رقم 44المادة -1
شهار عملیة إ، یحدد كیفیات 2006فبرایر20المؤرخ في 90-06من المرسوم التنفیذي رقم 5/1المادة -2

.2006فبرایر 26بتاریخ الصادر10العدد . ج. ج. ر. یجاري للأصول المنقولة، جلإالاعتماد ا
.125مرجع سابق، ص بخیت عیسى،-3
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عمال خیاره بشراء المال المؤجر، وبالتالي عدم الاستفادة من الوعد بالبیع من جانب إفي 

.1المؤسسة المالیة المؤجرة

إن المستأجر لا یسعى لإعمال هذا الخیار عندما یرى أن هذه الآلات والمعدات 

إلى خیار  ألتطور الصناعي والتكنولوجي، فیلجوالمهمات المؤجرة أصبحت قدیمة لا تواكب ا

.2معدات أخرى تتماشى والتطور التكنولوجي والتقنیةوإحلالالرد 

.برد الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویليالالتزام:الفرع الأول

مام المستأجر أیعتبر خیار رد الأصول المؤجرة إلى المؤجر التمویلي آخر ما یطرح 

ردها وهي على حالتها الطبیعیة ، ویجب3یجاريلإي عند نهایة مدة عقد الاعتماد االتمویل

.بالنظر إلى مدة الاستغلال المرتبطة بالعقد

فیقع على عاتق المستأجر التمویلي رد الأصول المؤجرة في التاریخ المتفق علیه، 

ن لم یتم الاتفاق على تاریخ الرد، یكون الیوم الموالي لآخر یوم من مدة إ دون أي تأخیر، و 

صادف یوم إجازة رسمیة كان الیوم الموالي للإجازة هو موعد الرد، العقد هو تاریخ الرد، وإذا 

ن المستأجر التمویلي هو من یتحمل تكالیف رد الأصول المؤجرة، وأي أومن المقرر قانونا 

ضرار التي لحقته طبقا الأتعویض مالي للمؤجر التمویلي عن تأخیر یجعله ملزما بأداء 

.4العامة قواعدلل

و ،)أولا(یجب مراعاة كیفیة رد الأصول المؤجرةالمؤجرةالأصولولتسهیل عملیة رد 

المحكمة للمؤجر التمویلي اللجوء اليبعد نهایة العقد جازالأصولالمستأجرذا لم یرد إ

).ثانیا(د الأصول المؤجرةالمختصة في ر 

.378اللیزنغ، مرجع سابق، ص عقد  إلیاس ناصف، -1
.125مرجع سابق، ص عیسى ، بخیت-2
.382مرجع سابق، ص نادر عبد العزیز الشافي، -3
"على انهالقانون المدني، سالف الذكرالمتضمن58-75من الامر رقم 502تنص المادة -4 یجب على :

یجار، فإذا ألقاها تحت یده دون حق وجب علیه أن یدفع للمؤجر لإالمستأجر أن یرد العین المؤجرة عند انتهاء مدة ا

".تعویضا
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كیفیة رد الأصول المؤجرة :أولا

تحكم رد الشيء المؤجر، بحیث یخضع رد الأصول المؤجرة إلى القواعد العامة التي 

یتم ردها في الیوم الموالي لانتهاء مدة العقد، إلا إذا حدد تاریخ آخر أو كما یتعین على 

قد  یكونالمستأجر التمویلي رد الأصول المؤجرة وفقا للحالة المتفق علیها في العقد بعد أن

ر رقم من الأم36/1المادة ما نصت علیه وفى بجمیع التزاماته القانونیة والتعاقدیة، وهذا 

، ویتوجب على المستأجر التمویلي إعادة الأصول 1یجاريلإاالمتعلق بالاعتماد 96-09

لتمویلي قد حقق ، ویتم ردها عندما یكون المستأجر ا2المؤجرة دون الحاجة بالتنبیه بالإخلاء

.3ا لهایجاري، واستفاد من مزایاه ولا یرید أن یكون مالكلإعتماد الإالغایة من عقد ا

بحیث یتمكن المؤجر التمویلي أثناء الرد، من وضع یده على الأصول المؤجرة دون 

المؤجرة، فإذا الأصولالرد الفعلي باختلاف طبیعةمانع، وهذا هو الرد الفعلي، ولكن یختلف

كان الأصل منقولا، فإن الرد یتم غالبا بمناولته للمؤجر یدا لید، أما إذا كان عقارا فیكون الرد

.بإخلائه وتسلیم مفاتیحه للمؤجر التمویلي

ویلتزم المستأجر برد الأصل المؤجر على حالة استغلال واستعمال توافق حالة أصل 

.مماثلة في عمره الاقتصادي

في العقد بالتزام بمقتضیات شرطا جتدر یجاريلإعتماد الإاولهذا نجد شركات 

دراج شروط تحكیمیة إد جرت العادة على ضر التسلیم، وقالمستأجر برد الحالة المثبتة في مح

ت، فإذا بمقتضاها یجب الرجوع إلى المورد أو المنتج كمحكم وأهل خبرة لتقییم حالة هذه الآلا

.4عطاب یلتزم المستأجر بالتعویضأثبت وإن أصابها تلف أو 

یجاري، سالف الذكرلإعتماد الإالمتعلق باا09-96من الأمر رقم 01-36أنظر نص المادة -1
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص "كآلیة قانونیة للتمویلیجاريلإعتماد الإعقد ا" بن بریح أمال،-2

.208، ص 2015قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
یمكن للمؤجر :على أنهیجاري، ، سالف الذكرلإعتماد الإوالمتعلق با09-96من الأمر رقم 20تنص المادة -3

....یجاريلإعتماد الإمدة اطوال
.126مرجع سابق، ص بحیت عیسى، -4
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.المحكمة المختصة بالفصل في رد الأصول المؤجرة:ثانیا

بدعوى الرد التي یرفعها المؤجر التمویلي على المستأجر التي إن الجهة المختصة 

یطالبه فیها برد الأصل المؤجر في حالة عدم إعمال الخیارات الأخرى هي محكمة قاضي 

.1الأمور المستعجلة بالرغم من عدم توافر شروط الاستعجال

بة نص المشرع الجزائري على حق المؤجر في اللجوء إلى القضاء المستعجل لمطال

یجار التمویلي للأصول غیر المنقولة فقط لإء المكان الذي یشغله في إطار االمستأجر بإخلا

، وتجد شركات التأجیر التمویلي ضمانا آخر في القانون الجنائي إذا 2دون الأصول المنقولة

تعرض المستأجر في حالة امتناعه عن رد الأشیاء المؤجرة عند نهایة مدة العقد، إلى عقوبة 

رغم  ،من قانون العقوبات الجزائري375المادة جریمة خیانة الأمانة المنصوص علیها في 

من ضمن العقود التي تطبق یجاريلإعتماد الإا أن عقدیشر إلى أن القانون الجنائي لم

مستقر على حق المؤجر التمویلي في رفع  الرأيبمناسبتها عقوبة خیانة الأمانة، إلا أن 

.3عقد إیجاري وهیجاريلإعتماد الإادعوى جریمة خیانة الأمانة لأن عقد

.التمویليخلال بعدم رد الأصول المؤجرة إلى المؤجر لإجزاء ا:الفرع الثاني

لا تقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل أصبحت مةاعإن أهمیة العقود بصفة 

بما أن المؤجر التمویلي مالك لمحل عملیة التمویل طوال 4محل اهتمام قانون العقوبات أیضا

قبل  ددهابمدة العقد فإن المستأجر التمویلي لا یمكن له أن یتصرف في هذه الأشیاء، فإذا

.5فإنه یكون مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة،یجار المتفق علیهالإنتهاء مدة اإ

.260مرجع سابق، ص بن بریح أمال، -1
.سالف الذكر،یجاريلإالمتعلق باعتماد ا09-96من الأمر رقم 44أنظر المادة -2
مذكرة لنیل شهادة ، "یجاري كآلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةلإعتماد الإا"شحاط فیصل، –بشرول هناء -3

.90، ص 2015الماستر في إدارة الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة ،"یجاري الدوليلإعتماد الإعقد ا"عسالي عبد الكریم، -4

.157، ص 2015امعة مولود معمري، تیزي وزو الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
.91و 90، ص سابقمرجعشحاط فیصل، –بشرول هناء -5
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وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن المؤجر التمویلي من حقه رفع دعوى جزائیة 

، وقد نص المشرع 1ضد المستأجر التمویلي إذا لم یرد الأصل المؤجر عند انتهاء مدة العقد

،  الذي لم یشر إلى 2من قانون العقوبات376المادة نة الأمانة في الجزائري على جریمة خیا

ي أ، لكن الر )أولا(ة بجریمة خیانة الأمانةیجاري من ضمن العقود المعنیلإأن عقد الاعتماد ا

مستقر عن حق المؤجر التمویلي في رفع دعوى جزائیة ضد المستأجر التمویلي إذا امتنع 

یجاري، ویمكن للمؤجر التمویلي لإاعتماد لإرة عند نهایة مدة عقد اعن رد الأصول المؤج

جزاء .3طلب التعویض من المستأجر التمویلي في حالة إذا ما أصاب الأصل المؤجر تلف

).ثانیا(خلال بعدم رد الأصول المؤجرة إلي المؤجر التمویليلإا

.قیام جریمة خیانة الأمانة: أولا  

التمویلي عن رد الأصول المؤجرة ولم یستعمل لا خیار الشراء ولا إذا امتنع المستأجر 

خیار تجدید العقد، عد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة، وقد نص قانون العقوبات الجزائري على 

نیة بسوءختلس أو بددإ"كل من :منه والتي تنص على أنه 376هذه الجریمة في المادة 

أو أیة محررات أخرى تتضمن أوراقا مالیة أو مخالصات أوراق تجاریة أو نقود أو بضائع أو

زاما أو ابراء لم تكن قد سلمت إلیه إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو تلإوتثبت 

الرهن أو عاریة الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها أو 

ذلك إضرارا بمالكها أو واضعي الید علیها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معین و 

.4حائزیها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة

ن المشرع الجزائري حدد لنا ما هي الشروط أفمن خلال هذه المادة نستخلص 

.والأركان التي یجب توفرها لقیام جریمة خیانة الأمانة

.124مرجع سابق، ص بن الشیخ هشام، -1
في صادر  49عدد . ج. ج. ر. ت، ج، یتضمن قانون العقوبا1966جویلیة 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1966جویلیة 11
.128مرجع سابق، ص حوالف عبد الصمد، -3
.، یتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر156-66من الأمر رقم 376المادة -4
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.شروط قیام جریمة خیانة الأمانةـ 1

لأن الهدف من هذا النص هو حمایةالمختلس منقولا،یجب أن یكون الشيء 

.الملكیة في المنقولات، أما العقارات فمالكها یتمتع بحق التتبع

أن یكون المنقول قد سلم لمرتكب الجریمة، وأن یكون التسلیم بقصد نقل الحیازة 

.الاستعمال، أو لأداء عملالمؤقتة لكي تكون إما على سبیل الإجارة أو الودیعة أو عاریة 

.1توفر عنصر سوء النیة، وهو الذي یتمثل في العنصر المعنوي في الجریمة

.أركان جریمة خیانة الأمانة.2

.وتتمثل في الركن المادي والركن المعنوي

هو قیام المستأجر التمویلي بتنفیذ خطوات خیانة الأمانة سواء :الركن الماديأ ـ

یجاري، لإصول المؤجرة محل عقد الاعتماد االتبدید أو الاختلاس للأبالاستیلاء أو 

، الاستیلاء:رتكاب الفعلإمة خیانة الأمانة، ویتطلب ضرورة لأنه بفعله تقع جری

.2التبدید لوقوع هذه الجریمةختلاسلإا

وهو سوء نیة المستأجر التمویلي، أي یمتنع عن رد الأصل المؤجر :الركن المعنويب ـ

إرادیا، ویمكن استخلاص القصد الجنائي من الظروف ومن ملاحظة فعل الاختلاس، 

وهنا یجوز الذكر بأن الخلل المالي الذي یمكن أن یصیب المستأجر التمویلي ویؤدي به 

.3على سوء نیتهدلیلاتسدید الأجرة، یمكن أن یكونإلى التخلف عن

.سترداد الأصل المؤجر عن طریق رفع دعوى قضائیةإ: ثانیا

یجاري رفع دعوى الرد ضد المستأجر لإامؤجر التمویلي في عقد الاعتماد من حق ال

یجاري، وإذا لم لإعند انتهاء مدة عقد الاعتماد االتمویلي إذ لم یرد الأصل المؤجر محل العقد

.158یجاري الدولي، مرجع سابق، ص لإعقد الاعتماد اعسالي عبد الكریم، -1
جنایة الأمانة تجریمها وعقوبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص التشریع عبد المحسن بن فهد الحسین،-2

.50، ص 2007الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، 
.159نفس المرجع، ص عسالي عبد الكریم، -3
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للوعد بالبیع من جانب المؤجر التمویلي، حیث تلك الأصول المؤجرة یرغب في شرائها طبقا 

.1یجارلإازة المستأجر التمویلي على سبیل كانت في حیا

فالجهة المختصة بدعوى الرد التي یرفعها المؤجر التمویلي على المستأجر التمویلي 

هي محكمة التي یطلبه فیها برد الأصول المؤجرة في حالة عدم إعمال الخیارات الأخرى 

ستعجال، فالتشریعات المقارنة أجازت لإتعجلة بالرغم من عدم توفر شرط اقاضي الأمور المس

.2ستعجاليلإاتمویلي برفع دعواه أمام القاضي للمؤجر ال

على حق المؤجر التمویلي في اللجوء إلى القضاء  صفقد نأما المشرع الجزائري 

ي یشغله في إطار عقد الاعتماد المكان الذالمستعجل لمطالبة المستأجر التمویلي بإخلاء 

فقط دون الأصول المنقولة، إلا أن الرأي مستقر على حق غیر المنقولة یجاري للأصول لإا

یجاري هو عقد لإانة الأمانة لأن عقد الاعتماد االمؤجر التمویلي في رفع دعوى جریمة خی

.3إیجار

المبحث الثاني

یجاريلإعتماد الإلعقد اغیر الطبیعیةالنهایة 

التزامات على ذمة یرتبیجاري من العقود الملزمة للجانبین، فهولإعتماد الإإن عقد ا

، فیمكن للمستأجر التمویلي طلب فسخ هذا العقد وما هذا إلا تطبیقا للقواعد 4كلا طرفیه

على طلب المؤجر التمویلي إعمالا للشرط العامة في القانون المدني، وقد یكون الفسخ بناءً 

ن إعمال الشرط إعلى إدراجه في العقد، مع ملاحظة الفاسخ الذي یحرص هذا الأخیر 

یجاري، مذكرة لنیل شهادة لإعتماد الإعقد ا، الخیارات المتاحة للمستأجر التمویلي في غانم مریم–حماي ثیزیري -1

الماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.57، ص 2016
.260مرجع سابق، ص بن بریح أمال، -2
.126مرجع سابق، ص بخیت عیسى، -3
.127نفسه، ص ، المرجعبخیت عیسى-4
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الفاسخ الصریح قد یؤدي على إعمال الشرط الجزائي الذي یحرص المؤجر التمویلي على 

.إدراجه في نموذج العقد وهذا ما یسمى بالفسخ القضائي

تفاقا، إذ یجوز للطرفین المتعاقدین الاتفاق  إیجاري لإعتماد الإعقد انقضاء إوقد یكون 

بینهما على أن العقد عند عدم التنفیذ یلغى حتما بدون اللجوء إلى القضاء، كما ینقضي عقد 

ن صرف النظر عن دو  1)نفساخاإ(ة القانون ویسمى في هذه الحالة یجاري بقو لإعتماد الإا

.قد البیعبرام عإلة ستحالإفسخ العقد نتیجة 

وسوف نقوم بدراسة هذا المبحث من خلال مطلبین، فسخ عقد الاعتماد الایجاري 

).المطلب الثاني(یجاري لإا، ثم آثار فسخ عقد الاعتماد )ولالمطلب الأ(

المطلب الأول

یجاريلإاعتماد لإفسخ عقد ا

كل یجاري ینتهي بانتهاء المدة المحددة له، عندما ینفذلإالأصل أن عقد الاعتماد ا

انتهى نهایة طبیعیة، طرف من أطرافه ما رتبة علیه العقد من التزامات وبذلك یكون العقد قد

تنفیذ العقد من قبل أطرافه خلل من شأنه أن یؤدي إلى انقضاء العقد قبل یشوب دلكن ق

.2عرف بالفسخنهایة مدته، وهذا ما یُ 

رتبه العقد من التزامات في على عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لماإذ یعتبر الفسخ جزاءً 

التزامه ذمته، أو هو حق كل متعاقد في العقد الملزم لجانبین، إذا لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ 

في : "على أنهیتضمن القانون المدني، مرجع سابق، التقنین المدني58-75من الأمر رقم 121تنص المادة -1

".العقود الملزمة لجانبین إذا انقضى التزام استحالة تنفیذ انقضى معه الالتزامات المقابلة ویفسخ العقد بحكم القانون
التزام المؤجر بضمان التعرض والاستحقاق في عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، دار بسام أحمد مسلم حمدان،-2

.250، ص 2010قندیل للنشر والتوزیع، عمان، 
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الحق في الفسخ توفر لقیام، حیث یجب1رجعي رأثبوزوالهاأن یطلب حل الرابطة العقدیة 

  :وهي، من القانون المدني119/1طبقا لنص المادة وذلكثلاث شروط 

أن یكون العقد ملزما للجانبین.

أن یكون أحد المتعاقدین قد أخل بالتزاماته.

 2الفسخ مقصرا في تنفیذ التزامهطالب یكونألا.

المؤجر منبطلب یجاريلإا دمن خلال هذا التعریف، سندرس فسخ عقد الاعتما

یجاري بقوة القانون لإعتماد الإنفساخ عقد اإ، و)الأولالفرع (التمویلي أو المستأجر التمویلي 

).الفرع الثالث(یجاري بفسخ عقد البیع لإ، ثم فسخ عقد الاعتماد ا)الثانيالفرع (

یجاري بطلب من المؤجر التمویلي أو المستأجر لإاعتماد لإفسخ عقد ا:الفرع الأول

.التمویلي

یجاري، یجوز لطرفي العقد، المؤجر التمویلي لإیقا للقواعد العامة على العقد اتطب

والمستأجر التمویلي الاتفاق على الأسباب التي تؤدي إلى فسخ العقد، ویكون ذلك بموجب 

الشرط المدرج في هذا العقد، إلا أن هذه الحالة تثیر مسألة جواز فسخ العقد من قبل 

یر قد لا تتماشى مع أهم المستأجر التمویلي، حیث أن مسألة فسخ العقد من قبل هذا الأخ

خصائص هذا العقد من ناحیة مدة الإیجار غیر القابلة للإلغاء، إذ اعتبر المشرع الجزائري 

الفسخ تعسفیا خلال هذه الفترة، وبالتالي یلتزم المستأجر التمویلي بتعویض المؤجر التمویلي 

.یجار المتبقیةلإأقساط ا عن

نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر بلعیور عبد الكریم، -1

.125، ص1986
مرجع سالف الذكر،من التقنین المدني الجزائري58-75من الأمر رقم  119/1ادة أنظر الم-2
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للمستأجر التمویلي فسخ العقد یجیز طاشر یجاريلإعتماد الإوكذلك فإن تضمین عقد ا

،یجار عن المدة المتبقیةلإمان المؤجر التمویلي من أقساط اأوانه قد یؤدي إلى حر قبل آوانه

.1مما یترتب علیه خسارة لجزء من رأسماله الذي وظفه لممارسة هذا النشاط

أو )أولا(ما بطلب من المؤجر التمویليإ یفسخیجاريلإعقد الاعتماد اومما سبق فان

)ثانیا(بطلب من المستأجر

.من المؤجر التمویليیجاري بطلب لإعتماد الإا فسخ عقد:أولا

خلال المستأجر إفي فرنسا العقد مفسوخا في حالة یجاريلإعتماد الإا لقد اعتبرت شركات

عتماد لإیكون لشركات ا،على ذلك التمویلي بتنفیذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، وبناءً 

إذا امتنع المستأجر التمویلي عن دفع الأجرة في ،یجاري إعمال الشرط الفاسخ الصریحلإا

ته التي مواعیدها المحددة، ویمتد هذا الحق إلى إخلال المستأجر التمویلي بأي من التزاما

.2یجاريلإعتماد الإتنشأ عن عقد ا

:یجاري، وهيلإعتماد الإللمؤجر التمویلي طلب فسخ عقد اوهناك حالات أین یمكن

.یجار المتفق علیهلإعدم دفع أقساط اـ 1 

یعتبر الوفاء بأقساط الأجرة أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر التمویلي 

كونها الوسیلة التي یمكن للمؤجر التمویلي أن یسترجع من خلالها المبالغ التي أنفقها في 

.3عملیة التمویل، إضافة إلى هامش من الربح

التي یجاريلإد االمتعلق باعتما09-96من الأمر رقم 20نص المادة وبالعودة إلى 

التمویلي عن دفع قسط واحد من من خلالها ینص المشرع صراحة على أن تخلف المستأجر

.132مرجع سابق، ص حوالف عبد الصمد، -1
194، ص 2008عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان زیاد أبو حصوة، -2

.195و
یجاري في الاستثمار العقاري وفقا للقانون الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمنلإادور عقد الاعتماد عماد، حرة-3

متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.49، ص 2015الشهید حمة لخضر، الوادي 
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حدا لانتفاع یجار یعتبر فسخا تعسفیا، مما یمنح الحق للمؤجر التمویلي بان یضع لإا

.المستأجر التمویلي بالأصل المؤجر

حیث یتم استرجاعه إما بالتراضي أو عن طریق عریضة صادرة عن رئیس لمحكمة 

إقامة المؤجر التمویلي، مما یمنحه الحق بعد ذلك في التصرف بالأصل المؤجر بكل مكان

یجاري قصد مواصلة لإعتماد الإن یتمسك بعقد احریة، كما لا یجوز للمستأجر التمویلي أ

لكن یجب توافر شرط.1یجار إلا من خلال موافقة صریحة من المؤجر على ذلكلإا

لتمویلي في مدة خمسة عشر إذ یجب على المؤجر التمویلي أن یخطر المستأجر اخطار،لإا

أجر الشرط واستمرار المستتحققیجار، وعندلإامن أجل تدارك الوضع ودفع یوما)15(

یجار، یحق للمؤجر التمویلي فسخ العقد واسترجاع الأصول لإاالتمویلي في عدم دفع بدلات 

أن یتفقا على منح المستأجر التمویلي مهلة من أجل الوفاء بالتزامه یمكن للطرفان، و المؤجرة

.2خاصة وأن مصلحة المؤجر التمویلي تقتضي في مواصلة تنفیذ العقد

.إفلاس المستأجر التمویلي أو إعلان إفلاسهشهرـ 2

الیة الناشئة عن فلاس المستأجر التمویلي عجزه عن مواجهة الأعباء المإینتج عن 

یجاري، فنجد التشریعات المقارنة كالتشریع المصري والتشریع الأردني قد لإعتماد الإعقد ا

عساره، وعلیه إالتمویلي أو فلاس المستأجرإمفسوخا في حالة شهر نصت على اعتبار العقد 

علان إعساره فسخ العقد، والسبب في ذلك إفلاس المستأجر التمویلي أو إشهار إیترتب على 

.أنه یقوم على الاعتبار الشخصي

وتوفر الاعتبار الشخصي لدى المستأجر التمویلي یعتبر شرطا ضروریا لمنحه 

، إلا 3یقبل منح ائتمانه للمستأجر التمویليالتمویل من قبل المؤجر التمویلي، فهذا الأخیر لا 

.عتماد الایجاري، سالف الذكر، یتعلق با09-96من الأمر رقم 20أنظر المادة -1
یجاري آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة لنیل شهادة لإالاعتماد ابن سخري عبد الحلیم، -2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

.45، ص 2015
.322، مرجع سابق، ص نادر عبد العزیز الشافي-3
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من بعد التحقق من توفر مجموعة من الضوابط التي تؤكد وتضمن لها قدرة المستأجر 

ه التعاقدیة التمویلي على الوفاء بالتزاماته التعاقدیة، ووفاء المستأجر التمویلي المفلس بالتزامات

المستأجر التمویلي المفلس من إدارة ن الحكم بشهر الإفلاس یغل ید یكاد یكون معدوما لأ

.1أمواله

.المتضامن في الشركةالشریك  ووفاة المستأجر التمویلي أـ 3 

أو الشریك المتضامن في تمویلي ال یجاري بوفاة المستأجرلإعتماد الإخ عقد اینفس

الاعتبار شركة، وهذا من أجل الحفاظ على خاصیة هذا العقد، لأنه عقد ائتمان قائم على ال

الشخصي، فهو یقوم على علاقة تمویلیة في جوهره، وهي من بین العلاقات المبنیة على 

.2عنصر الثقة

یجاري بوفاة المستأجر التمویلي أو الشریك المتضامن لإاعتماد لإحیث یفسخ عقد ا

، ومن ثم یكون من المنطقي أن ینتهي 3وهذا یمثل خروجا على مبدأ انتقال العقد إلى الورثة

المتضامنا العقد لأنه یقوم على الاعتبار الشخصي، وهذا الحكم لا ینطبق على الشریكهذ

.في حالة استقالته من الإدارة أو عند فصله بموجب حكم قضائي

أما بالنسبة للشخص المعنوي المتمثل في شركة الأشخاص وخاصة شركة التضامن، 

لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي أي الثقة فإن وفاة أحد الشركاء یترتب علیه انتهاء الشركة 

.4المتبادلة بین الشركاء

. ج. ر. ج، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 244نص المادة -1

.معدل ومتمم،،1975دیسمبر19صادر بتاریخ  101عدد . ج
.144و 143، مرجع سابق، ص حوالف عبد الصمد-2
.سالف الذكر،، من التقنین المدني58-75من الأمر رقم 02مكرر 469أنظر نص المادة -3
أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسم التنفیذیة الجدیدة، دار العرب للنشر یوسف فتیحة،-4

.100،د س ن،والتوزیع، الجزائر
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.تصفیة المستأجر التمویلي إذا كان شخصا معنویاـ 4 

یقوم بها شخص یدعي المصفى بهدف عمال التيالتصفیة عبارة عن مجموعة من الأ

 و داتهاو موجنهاء العملیات الجاریة للشركة، وتحصیل حقوقها وتشدید دیونها لتحدید صافي إ

.1توزیعها

من أموالها وهذا بعد  فيایتحدد الصتحتفظ الشركة بشخصیتها المعنویة إلى أن 

تحصیل حقوقها وتسدید دیونها، ویترتب على احتفاظها بشخصیتها القانونیة استمرار 

یجاري، لإعتماد الإها لتصفیة أعمالها، ومنها عقد ابتنفیذ العقود التي یلزم استمرار المصفي

قد المصفيالأخیر من العقود التي تبنى على الاعتبار الشخصي، فإن وجودهذا كان ولما

.بالنسبة للمؤجر التمویليالشخصيیتعارض مع هذا الاعتبار

أن  ،يیجار لإباعتماد ا، المتعلقة 09-96من الأمر رقم 13المادة كذلك أوجبت 

طلب فسخ العقد إذا كان یجاري شرطا خاصا یخول لأحدهما لإعتماد الإیضمن طرفي عقد ا

.2هذا الأخیر شخصا معنویا في حالة التصفیة

تمویلي یستلزم توفر مجموعة من إلا أن ممارسة هذا الحق من قبل المؤجر ال

:جراءات نوردها على النحو التاليلإا

شعار بالوصول إلى المستأجر لإامؤجر التمویلي بإرسال إخطار مع ضرورة قیام ال-

.ه ارتكابه للمخالفةالتمویلي یعلمه بموجب

من أیام ابتداءً 10امتناع المستأجر التمویلي عن تصحیح تلك المخالفة خلال -

.3الیوم الثاني لتاریخ تبلیغه بالإخطار

. ب. الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دالشركات التجاریة،فوزي محمد سامي،-1

.58، ص 1999، .ن
.130مرجع سابق، ص بخیت عیسى، -2
یجاري، مذكرة لنیل شهادة لإالضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في عقد الاعتمادامقراني ریاض،–خالد عبد النور -3

الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

.56، ص 2016



یجاري     لإعتماد الإنقضاء عقد اإالفصل الثاني                                                  

51

.یجاري بطلب من المستأجر التمویليلإعتماد الإفسخ عقد ا:ثانیا

المؤجر خلال إیجاري بسبب لإالتمویلي طلب فسخ عقد الاعتماد ایحق للمستأجر 

فسخاالتمویلي بتنفیذ التزاماته العقدیة، ویكون فسخ العقد بطلب المستأجر التمویلي، إما فسخ

.)2(تفاقیاإفسخا أو)1(قضائیا

)الفسخ القضائي(فسخ العقد طبقا للقواعد العامةـ  1

المستأجر التمویلي طلب فسخ طبقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، یستطیع 

إلا أنه عملیا خّل المؤجر التمویلي بإحدى التزاماته، أیجاري في حالة ما إذا لإعتماد الإاعقد 

ل عنها، ما عدا التعرض هذا الأخیر لم یكلف نفسه أیة مسؤولیة یمكن أن یسأأن نجد

یبقىالمؤجروالتعرض القانوني الصادر عن الغیر، حتى عملیة تسلیم الأصل عنهالصادر

والمقاول والمستأجر التمویلي، أیبقى الأمر بین البائع حیث عنهابعیداالتمویليالمؤجر

برام وتنفیذ إمتناعه عن إن یسأل علیه المؤجر التمویلي هو وعلیه فالأمر الوحید الذي یمكن أ

إلا أن علیه عقد البیع، وبالرغم من أن عقد البیع لا یحمّل المؤجر التمویلي التزاما صریحا، 

تمكین المستأجر التمویلي من الانتفاع بالأصل المؤجر، كما قد یسأل عن هذا الأمر في 

.1برام العقد بسبب راجع للمؤجر التمویليإئع عن تسلیم العقار رغم حال امتناع البا

.)تفاقيلإالفسخ ا(للشرط المدرج في العقد إعمالافسخ العقد  ـ 2

یجاري لإعتماد الإحقا من خلاله یستطیع فسخ عقد االتمویليمنح القانون للمستأجر 

.2رادته المنفردةإعلى  دون اللجوء إلى القضاء بناءً 

یجاري العقاري ضرورة لإعتماد الإنون الفرنسي في عقود ادد یفرض القاوفي هذا الصّ 

لمصلحة المستأجر التمویلي تحت طائلة بطلان )شرط التقابل(دراج ما یصطلح علیه بـ إ

.العقد، وترك شروط إعمال هذا الحق لها یتفق علیه الطرفان في العقد

.464مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار، -1
"، من التقنین القانون المدني، مرجع سابق، على أنه58-75م من الأمر رق120صت المادة ن-2 یجوز الاتفاق :

على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق 

".علیها وبدون حاجة إلى الحكم القضائي
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ویتوجب على المستأجر التمویلي تعویض المؤجر التمویلي عن الفسخ، ویتم تحدید 

.1قیمة التعویض بمجموعة الأقساط المتبقیة من الأجرة

.یجاري بقوة القانونلإعتماد الإفسخ عقد ا:الفرع الثاني

العقد بقوة القانون عند تدخل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذي نكون بصدد فسخ 

یعني كل أمر غیر منسوب للمدین أدى إلى استحالة تنفیذ الالتزام أو إلى حدوث الضرر 

فلاس أو حل مسبق إلقاهرة أو حالة تسویة قضائیة أو بالدائن، وهو لا یكون إلا القوة ا

، 09-96من الأمر رقم 13المادة وهذا ما ذكرته عنه تصفیة هذا الأخیر،للمستأجر ینج

وهي أسباب كلها مستحیلة التوقع والمستأجر لا ید له فیها، حیث ینقضي الالتزام وینفسخ 

.2العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون

.یجاري بسبب فسخ عقد البیعلإعتماد الإنفساخ عقد اإ: الثالث الفرع   

یجاري تبعا لفسخ عقد البیع ولكن بشرط وجود لإاعتماد لإانفساخ عقد إتم تكریس مبدأ 

التعویض عن فسخ آثار هذا الفسخ، وتتمثل هذه الآثار في مسألةتسویةااتفاقیة، الغایة منه

یجاري للأصل المؤجر باعتبارها صاحبة لإعتماد الإسترداد شركة اإجاري، ویلإعتماد الإاعقد 

المستأجر، فإن الشرط الصریح عادة ما یقترن بشرط الملكیة، وفي حالة فسخ العقد بخطأ 

.جزائي یحدد التعویض المقرر للشركة عن هذا الفسخ

یجاري كنتیجة لفسخ عقد البیع، فإن الشركة لا لإعتماد الإاأما إذا كان فسخ عقد 

التعویض عن الفسخ وتدفع الشركة، تسترد الأصل لأن البائع هو الذي یسترد الشيء المباع

آثار لتنظیمتراطاتیجاري اشلإعتماد الإعادة ما یتضمن عقد اإلا أنها المشتري، باعتباره

.3یجاري تبعا لفسخ عقد البیعلإعتماد الإنفساخ عقد اإ

.128مرجع سابق، ص بن الشیخ هشام،-1
.146مرجع سابق، ص حوالف عبد الصمد،-2
.125مرجع سابق، ص إبراهیم، حمزي-3
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المطلب الثاني

یجاريلإعتماد الإآثار فسخ عقد ا

من 220نصت المادة بالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم آثار فسخ العقد، 

علیها قبل كانا الحالة التيإذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى ":على أنهالقانون المدني 

."العقد، فإذا استحال جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض

رجاع المتعاقدین إلى إالأثر المترتب على فسخ العقد هو ویتضح من نص المادة أن 

أي سواء كان فسخا قضائیا سخ، الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد دون النظر إلى سبب الف

.1تفاقیا أو انفساخا بقوة القانونإأو 

ویؤدي كل ذلك إلى التزام كل طرف من طرفي العقد برد للطرف الآخر ما حصل 

سواء لم یكنكأنه علیه بموجب هذا العقد، أي أن هذا العقد ینحل بأثر رجعي، ویعتبر 

.2بالنسبة لطرفي العقد أو بالنسبة للغیر

التعرض لاسترداد یجاري لإعتماد الإاوعلى ضوء ذلك تقتضي دراسة آثار فسخ عقد 

، والتزام )الفرع الأول(یجاري للأصل المؤجر وأهمیة قیمته السوقیة لإاعتماد لإشركة ا

).الفرع الثاني(المستأجر التمویلي بالتعویض عن الفسخ 

.قیمته السوقیةاسترداد المؤجر التمویلي للأصل المؤجر وأهمیة:الفرع الأول

عقود المستمرة، یرتكز على عقد یجاري یعتبر من اللإعتماد الإأن عقد ا بحكم

في تنفیذه أنه طیلة مدة العقد یستمر المستأجر التمویلي بدفع الاستمراریة  نفإ یجار،لإا

فإنه یترتب  العقد لأصل المؤجر، إلا أنه متى تم فسخبانتفعامأقساط الأجرة في المقابل یبقى

أهمیةو تحدید)أولا(سترداد المؤجر التمویلي للأصل المؤجرةإوتتمثل في على ذلك آثار

.)ثانیا(القیمة السوقیة للأصل المؤجر وقت الاسترداد

.826، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري-1
.202مرجع سابق، ص عبد الرحمان السید قرمان، -2
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.استرداد المؤجر التمویلي للأصل المؤجرة: أولا

هاما دورا یلعب العقدملكیة الأصل طیلة مدة حتفاظ المؤجر التمویلي بإلا یخفى أن 

عسار المستأجر التمویلي أو عدم قدرته على مواجهة إتوفیر الضمان ضد مخاطر یتمثل في 

الأعباء المالیة الناشئة عن العقد، ویتم إعمال هذا الضمان عند فسخ العقد من خلال استرداد 

.1الأصل

بالاعتمادالمتعلق  09-96رقم  من الأمر20في المادة وقد تعرض المشرع الجزائري 

شعار وإخطار إمؤجر التمویلي للأصل المؤجر بعد ، إلى إمكانیة استرجاع ال2یجاريلإا

یوما، وذلك بعد أن یضع حدا له في الانتفاع بالأصل باعتبار 15المستأجر التمویلي لمدة 

المؤجر التمویلي صاحب الملكیة، ویكون هذا الاسترجاع بالتراضي أو بواسطة أمر على ذیل 

المستأجر یر قابلة للاستئناف یصدر عن رئیس المحكمة، وأنه لیس من حق عریضة غ

یجار وفقا لإافادة من الاستمرار ومواصلة عقد یجاري للاستلإعتماد الإاالتمویلي التمسك بعقد 

، هذا الاسترداد لا یمثل استعادة المؤجر التمویلي لما یملك 3للشروط التي تم الاتفاق علیها

هلاكه من إما لم یتم بإهلاكبقدر ما هو استئثار بالقیمة السوقیة للأصل المؤجر التي تسمح 

رأسمال الشركة من خلال أقساط الأجرة، وهذا بالتصرف فیه سواء بالبیع أو التأجیر أو غیر 

.4ذلك

.137مرجع سابق، ص بن شیخ هشام،-1
یمكن المؤجر طوال مدة"المتعلق بالاعتماد الایجاري،سالف الذكرعلى انه09-96من الأمر رقم 20تنص المادة -2

لحق المستاجر حدایضع أنكاملایوم)15(أو اعذار لمدة خمسة عشر/عقدالاعتماد الایجاري و بعد اشعار مسبق و

العریضة عن رئیس بدیلیصدرللاستئنافقابلغیرأمرمجردطریق عن صل المؤجر و استرجاعه أوأبانتفاع ب

"لهذا العقد.....الإیجار،منواحداقسطاالمستأجر دفع عدم حالة في في قامة المؤجر وذلكإمحكمة مكان 
.349نادر عبد العزیز الشافي، مرجع سابق، ص -3

4 - Bey El Mokhtar et Cavalda Christian , le crédit-bail mobilier, op.cit , p 36.
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.سوقیة للأصل المؤجر وقت الاستردادأهمیة القیمة ال:ثانیا

مخاطر تمثل القیمة السوقیة للأصل المسترد ضمانا فعلیا للمؤجر التمویلي ضد 

لذا سنبین أهمیة القیمة السوقیة للمنقول وقت ،فلاس المستأجر التمویليإعسار أو إ

)2(ستردادلإوأهمیة القیمة السوقیة للعقار وقت ا)1(الاسترداد

.السوقیة للمنقول وقت الاستردادأهمیة القیمة )1

لا تظهر القیمة السوقیة للمنقول وقت الاسترداد إلا إذا استطاع المؤجر التمویلي أن 

ببیعه أو تأجیره من جدید لمستأجر آخر، وإذا كان العمر ،یتصرف في الأصل المسترد

الاقتصادي للمنقول یتضاءل ومدة العقد تقل عنه، فإنه یترتب عن ذلك أن تكون قیمة 

ة القیمة المتبقیة الأصل في نهایة مدة العقد أقل بكثیر من قیمتها وقت الشراء، وتتراوح عاد

من الشراء المدفوع من قبل المؤجر من ث% 10و%  05نتاجیة ما بین لإفي المعدات ا

.بادئ الأمر في التمویل

ختیار المستأجر لإمتبقیة للأصل المؤجر سببا قویا نخفاض القیمة الإوقد تكون نتیجة 

یجاري، والمنقول إذا لإعتماد الإه عند نهایة مدة عقد اكالتمویلي شراء الأصل المؤجر وتملّ 

كانت له قیمة سوقیة ذات أهمیة، یمكن من خلالها أن یلجأ المستأجر التمویلي إلى إعمال 

 أولي، فإنه من باب لاقتصاديضمحلال الإا معدل خیار الشراء، مع الأخذ بعین الاعتبار 

عمر أن تكون لهذه القیمة السوقیة أهمیتها عند فسخ العقد، أي قبل مضي وقت طویل من ال

الاقتصادي للمنقول، ومن ثم فإنه كلما قام المؤجر التمویلي بإعمال الشرط الفاسخ الصریح 

كلما زادت قیمة المنقول السوقیة مما یزید من ،مبكرا وقبل مرور وقت طویل من نفاذ العقد

.1فائدته التي یستأثر بها

الاقتصادي المفترض یجاري بانتهاء العمر لإاعتماد لإوفي الغالب یرتبط انتهاء عقد ا

للأصل المؤجر، ومن ثم لا یعلق المؤجر التمویلي أهمیة كبیرة على استرداد الآلات 

.495، مرجع سابق، ص ھاني محمد دویدار-1
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فضل بیعها للمستأجر التمویلي بسعر منخفض، ویرجع والمعدات في نهایة مدة العقد، بل یُ 

بشكل یصلح لبیعها أو وإعدادهاالأصول المتهالكةالسبب في ذلك إلى أن استرداد هذه 

لا  ةمتخصص ةفنیی تكما یحتاج إلى خبرامبالغ طائلة،تحتاج الىتأجیرها للغیر  ةإعاد

.لدیهتوافرت

ویعتبر المستأجر التمویلي ملزما برد الأصول المؤجرة بشكل فعلي وبحالة جیدة، ویبقى 

.1مسؤولا عنها وضامنا لها إلى حین إعادتها

.أهمیة القیمة السوقیة للعقار وقت الاسترداد)2

ل المنقولات في عقود معدل اضمحلال المباني بطیئا جدا مقارنة بمعدل اضمحلایكون

یجاري، فإن الأرض تحافظ على قیمتها ثابتة رغم مرور الزمن لعدم تعرضها لإعتماد الإا

مرحلة یكون للإهلاك، وینتج عن ذلك أن قیمة الأصل السوقیة تبقى بالغة الأهمیة في أي 

.نهایة مدة العقد ىوحتیجاريلإعتماد الإفیها عقد ا

هذا الأمر أدى بالبعض إلى القول أن عجز المستأجر التمویلي عن مواجهة الأعباء 

المالیة والاستمرار في تنفیذ العقد، یسمح للمؤجر التمویلي بتحصیل عوائد مالیة أكثر بكثیر 

ند مما لو انتهى العقد نهایة طبیعیة، والأمر متوقف في ذلك على إعادة تسویق العقار ع

.2استرداده في ظروف وشروط جیدة

.التزام المستأجر التمویلي بالتعویض عن الفسخ:الفرع الثاني

، أن فسخ عقد یجاريلإعتماد الإ، المتعلق با96/09رقم من الأمر 13المادة تنص 

الطرف ،تمنحیجاري خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطرافلإاعتماد لإا

التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص، أو في حالة الآخر حق

.45، ص 1994التأجیر التمویلي، دار النهضة العربیة، القاهرة حسام الدین عبد الغني الصغیر، -1
.138مرجع سابق، ص بن الشیخ هشام،-2
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عن طریق الجهة القضائیة المختصة وفقا للأحكام المطبقة على الفسخ التعسفي ،انعدام ذلك

.1على العقود

،یتضح من خلال هذه المادة أن الفسخ یترتب عنه، إضافة إلى استرداد الأصل

إن كانت هذه المادة قد منحت حق المطالبة بالتعویض لكل طرف التزاما بدفع التعویض، و 

من طرفي العقد، إلا أن الطبیعة المالیة لهذا العقد تجعل من المؤجر التمویلي الطرف الأكثر 

، وهذا الأمر الذي أدى بهذا الأخیر إلى تضمین الشرط الجزائي ضمن الشروط 2تضررا

ما تعویضا إویكون التعویض عن الفسخ ،3یجاريلإعتماد الإعامة النموذجیة لعقد اال

).ثانیا(ئیاأوتعویضا قضا)ولاأ(تفاقيإ

).الجزائيالشرط (تفاقي لإالتعویض ا:أولا

تقضي القواعد العامة أن طرفا العقد یستطیعان تجدید قیمة التعویض ضمن نصوص 

.وهو ما یعرف بالشرط الجزائي4العقد

هة ما یثار من مسؤولیة الجزائي في العقد في مواجدراج الشرط إتتمثل الغایة من وراء 

خلال أحد طرفي العقد بالتزاماته التعاقدیة وما قد یرتبه فسخ العقد من قبل إناتجة عن 

تفاقا على النحو الذي یریانه إطراف الحریة في تحدید التعویض الطرف الآخر، ویملك الأ

كون الاتفاق على الشرط الجزائي في لجبر الضرر الذي قد یلحق بأي منهما، ویملائمةأكثر

ن فسخ عقد الاعتماد إ"الذكرعلى انهالمتعلق بالاعتماد الایجاري،سالف09-96من الأمر رقم 13تنص المادة -1

تمنح الطرف حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه،الایجاري خلال الفترة غیر قابلة للالغاء من قبل طرف من الاطراف

القانونیةللاحكام وفقا المختصةالقضائیةالجهةعن طریق ذلك انعدامحالة في أو خاص،بند إطار في العقد ضمن

."التعسفي على العقودالفسخ على المطبقة
.513مرجع سابق، ص هاني محمد دویدار، -2
.139مرجع سابق، ص بن الشیخ هشام،-3
"من التقنین المدني، سالف الذكر على أنه85-75من الأمر رقم 187تنص المادة -4 یجوز للمتعاقدین أن یحددا :

  ."181إلى  176اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الأحكام المواد مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد أو في 
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العقد ذاته، أو في اتفاق لاحق، شرط أن یتم هذا الاتفاق اللاحق قبل الفسخ حتى لا یعتبر 

.1صلحا

96/09من الأمر رقم 13/1ولقد نص المشرع الجزائري على الشرط الجزائي في المادة 

"كما یلي:یجاري بقولهلإاالمتعلق باعتماد  یجاري خلال الفترة لإإن فسخ عقد الاعتماد ا:

غیر القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف تمنح الطرف الآخر حق التعویض الذي 

."یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص

فالمشرع الجزائري سمح بإعمال الشرط الجزائي من خلال جواز الحكم بالتعویض المحدد 

خاص لفائدة الطرف الذي لم یقم بالفسخ خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء، بالعدد بمقتضى بند 

فإن جهة القضاء هي التي تتولى تحدیده حسب الأحكام ،وعند خلو العقد من الشرط الجزائي

.2القانونیة المطبقة على الفسخ التعسفي

التمویلي لتحدید التعویض الواجب دفعه للمؤجر،من نفس الأمر13/2وقد جاءت المادة 

إذا كان الفسخ قد تسبب فیه المستأجر التمویلي لیكون مقدار ما یتقاضاه المؤجر التمویلي 

من تعویضات لا یقل من مبلغ الإیجارات المستحقة للتعویض المتبقیة دون حرمانه من حق 

وحقه في ممارسة امتیازه على أصول المستأجر التمویلي، وعند ،الاسترداد للأصل المؤجر

تضاء على أمواله الخاصة قصد استرداد الإیجارات غیر المدفوعة والتي ستستحق في الاق

.المستقبل، ولكن كل ذلك مشروط تطبیقه بانعدام الاتفاق على خلافه

فیهافسخ لا تستوجبللحالات ومما یلاحظ على موقف المشرع الجزائري أنه استثنى 

فلاس أو الحل المسبق لإوالتسویة القضائیة واة القاهرة الشرط الجزائي، وهي حالة القو تطبیق

للمستأجر التمویلي الذي ینجم عند التصفیة، وكذلك عدم قدرة المستأجر التمویلي حقیقة على 

.421مرجع سابق، ص نجوى إبراهیم البدالي، -1
ن فسخ عقد إ"یجاري،سالف الذكر على انهلإعتماد الإالمتعلق با09-96من الأمر رقم 13/1تنص المادة -2

الأطراف تمنح الطرف الأخر الحق في التعویض للإلغاء من قبل طرف من القابلةغیرخلال الفترةیجاري لإعتماد الإا

تحدید مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاصالذي یمكن
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الوفاء، مما یؤكد أن المشرع الجزائري قد راعى وضع المستأجر في مثل هذه الحالات التي 

.1لا یوجد أي خطأ منعه ولم یتسبب في حدوثها

.التعویض القضائي:ثانیا

صراحة على أن تنصانون المدني الجزائري، والتيحكام العامة في القبالرجوع على الأ

سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة التقصیریة أو ،تقدیر التعویض یختص به القضاء كأصل عام

.2مكرر182، 152، 131العقدیة وذلك من خلال المواد المسؤولیة

أنه عملیا نجد أن المستفید من التعویض هو  إلا مقرر للطرفینوبالرغم من أن التعویض 

كونه المعرض الأكبر لمخاطر هذه العملیة، وعلیه نص المشرع الجزائري ،المؤجر التمویلي

على قیمة التعویض الذي یجاريلإاعتماد لإالمتعلق با09-96من الأمر رقم 21المادة في 

یفصل القاضي فیها، والتي یلتزم المستأجر التمویلي بدفعها للمؤجر التمویلي في حین لم 

.3للحالة العكسیةیتعرض

لمطالبته بالوفاء ذلكللحكم بالفسخ أن یكون الدائن قد قام بإعذار المدین القانونیشترط و 

لیس شرطا من شروط قبول دعوى الفسخ عذار لإه الذي تخلف في تنفیذه وتوجیه ابالتزام

.4للحكم بالفسخشرطا لكنه

یجاري،لإعتماد الإالمتعلق با 09-96رقم  من الأمر 21و 20، 13المواد وفقا لأحكام 

من اللجوء إلى التمویلي رتي یجب توافرها حتى یتمكن المؤجیمكن حصر أهم الشروط ال

:القضاء للمطالبة بالتعویض وفقا لما یلي

تحدید التعویض اتفاقا في شكل شرط جزائي لأنه لو تم ذلك لوجب على ألا یتم.أ 

.الأطراف التنفیذ بما تم الاتفاق علیه

.175مرجع سابق، ص عبد الرحمان السید قرمان،-1
.سالف الذكر،من التقنین المدني58-75من الأمر رقم 1231أنظر المادة-2
.یجاري،سالف الذكرلإعتماد الإالمتعلق با09-96من الأمر رقم 21/02أنظر المادة -3
.407و 406، ص 2009، القاهرة |العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدةمحمد حسین منصور، -4
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دفع قسط واحد  عدم یعد كذلكو أن یتم الفسخ تعسفیا خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء، .ب 

.من الإیجارات من طرف المستأجر فسخا تعسفیا لهذا العقد

الغالب بامتناعه عن دفع لمستأجر ولخطأ منه، وفي أن یكون الفسخ بسبب من ا.ج 

أو تصفیة  إفلاس یجار، بمعنى ألا یكون الفسخ ناتجا عن قوة قاهرة أولإأقساط ا

.1المستأجر

ولكن لم یترك المشرع الجزائري للقاضي الحریة المطلقة في تحدید قیمة التعویض حسب 

من 182ده بجملة من المعاییر والقیود، وبالرجوع إلى نص المادة هواه أو تقدیره، بل قیّ 

یشمل التعویض ملا لحق الدائن من خسارة وما فاته ":القانون المدني، التي تنص على أنه

، وعلیه فإن تقدیر القاضي لتعویض مقید بما أصاب المتضرر من ضرر 2..."من كسب 

ما لحق المتضرر من خسارة وما المدنیةیة دون زیادة أو نقصان، یكون معیاره في المسؤول

.3فاته من كسب

یجاري، نجد أن المشرع لإعتماد الإالمتعلق با 09-96رقم  من الأمر21وحسب المادة 

ه من التنفیذ العیني الجزائري قد انحاز إلى حد كبیر إلى المؤجر التمویلي من خلال تمكین

 إلى  الأقساط المتبقیة بعد الفسخ بالإضافةلزام المستأجر التمویلي من دفع إالمتمثل في 

كما ذكرنا ،المؤجر التمویلي أن من القانون المدني، رغم182التعویض حسب نص المادة 

سابقا، یستفید من القیمة السوقیة للعقار المؤجر الذي یحافظ على قیمته السوقیة بنسبة كبیرة، 

خلال ذلك نجد أن المؤجر التمویلي كما یغطي جانبا كبیرا من الخسارة التي لحقته، ومن 

عند فسخ العقد أكبر بكثیر من التي كان یحققها عند انتهاء العقد انتهاءً أرباحایحقق

عسار المستأجر إهم قد یسعى بطریقة أو بأخرى إلى طبیعیا، مما قد یجعل البعض من

.4التمویلي قصد فسخ العقد لتحقیق ربح أكبر

.یجاري،سالف الذكرلإالمتعلق باعتماد ا09-96من الأمر رقم 21و20، 13أنظر نص المواد -1
.التقنین المدني، سالف الذكرمن  58-95من الأمر رقم 182أنظر نص المادة -2
دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر سلیمان، علي علي -  3

.216، ص 1984
.53مرجع سابق، ص حرة عماد،-4
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:خاتمةال

ستحدثها إد التي و الایجاري من العقیمكن استخلاص أن عقد الاعتماد

جل ، من أالإنتاجیةالواقع التجاري لتلبیة الحاجات الاقتصادیة و المالیة للمشاریع 

مواكبة التطور التكنولوجي الذي یتمیز به هذا العصر، فقد ظهر هذا العقد باعتباره  

العصریة التي تجنب المشاریع الكثیرة من عراقیل مویلیة من احدث الوسائلو سیلة ت

.القرض و الشراء بالتقسیط و غیرهاو مخاطر التمویل التقلیدیة مثل 

لاقة قانونیة متشابكة، حیث یتدخل في فعقد الاعتماد الایجاري ینشا عن ع

 إذمن طرفین خلافا للعقد التقلیدي الذي یقتصر على وجود طرفین، أكثرتكوینه 

موضوع للأصولالأساسيالتمویلي یلعب المالك المستأجرالمؤجر و  إلى بالإضافة

.دورا مهما في تكوین العقد)البائع(عقد الاعتماد الایجاري 

التزامات المؤجر  أولاعقد الاعتماد الایجاري بالتطرق لآثارستنا و من خلال درا

، لما یحوم الأشكال، اتضحت العدید من المسائل التي تثیر المستأجرو التزامات 

حولها من اللبس و الغموض، خاصتا فیما یتعلق بمسالة توازن الاداءات في هذا 

د الاعتماد الایجاري تقع اغلب الالتزامات التي ینتجها عق أنالعقد، حیث نلاحظ 

یعفى المؤجر  أن، في حین المستأجرتقع على عاتق على عقد الاعتماد  الایجاري 

من معظم الالتزامات التي كانت من المفترض علیه القیام بها، باعتباره مالكا 

العادي، الإیجاربمركز المؤجر في عقد الأمربما هو علیه مقارنةالمؤجرة، للأصول

نفسه من كل  إعفاءجر في عقد الاعتماد الایجاري یعتمد على ؤ الم إنحیث نجد 

، و المستأجر إلىیقع على عاتقه من خلال تحویل هذه الالتزامات  أنالتزام یمكن 

محاولة وضع نفسه في مركز مماثل لمركز البنوك في عملیة القروض التقلیدیة، 

ط التي یضعها لیس في مركز یسمح له بمناقشة الشرو المستأجر إنخاصة و 
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 أنالذي یمكن الأمرتمویل لمشروعه الاستثماري، إیجادبسبب حاجته في المؤجر

.یتاح له من خلال عقد الاعتماد الایجاري

الالتزامات التي یقوم المؤجر بالقیام بها،  أهم أنسابقا، رأیناو نجد حسب ما 

كما انه یعفي نفسه من الضمان المؤجر، و الالتزام بالأصلتتمثل في الالتزام بتسلیم 

مسؤولیة مدنیة أیةالمؤجر،  و لا یتحمل للأصلالصیانة الضروریة بإجراءالالتزام 

الأصلالقیام بالتمویل و واجب نقل حق الملكیة  إلا، فلا یبقى علیه الأصلهذا  إزاء

.لخیار التملك الممنوح له في نهایة العقدإكمالهفي حال المستأجر إلى

، فقد كان له النصیب من الالتزامات التي المستأجرفیما یخص التزامات ماأ     

.یفرضها عقد الاعتماد الایجاري

،  و التي تنصب بشكل المستأجرفیما یخص الالتزامات المالیة الواقعة على 

المستأجرالتزام  أنالتامین، فنجد أقساط، و دفع الإیجارأقساطخاص على دفع 

، حیث یجب المستأجرالالتزامات  التي تقع على عاتق  أهممن الإیجارأقساطبدفع 

التي قرر المشرع الإیجاربشكل دائم و مستمر طوال مدة الأقساطعلیه الوفاء بهذه 

مان للمؤجر من اجل الاسترداد الكامل ض، و ذلك كللإلغاءبان تكون غیر قابلة 

مان و مكان یخضع تعیینهما تدفع في ز الأقساطلقیمة برنامجه الاستثماري هذه 

  .الأطراف لإدارة

التي الأخطارالمؤجر، ضد الأصلعلى فیما یتعلق بالالتزام بالتامین أما

إضافة، من اجل المستأجرتصیبه، فهو التزام یقرر اتفاقا بین المؤجر و  أنیمكن 

التامین الحمایة للمؤجر في هذه العملیة التمویلیة بتعیینه مستفید في قبض مبالغ

كان الهلاك كلیا،  فان  فإذاقوع الخطر المؤمن منه، و   مباشر من المؤمن في حال

المؤجر الأصلكان  إذا إماالمؤجر منقولا، الأصلكان  إذاالعقد ینفسخ بقوة القانون 
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بناء العقار بإعادةالتزام المستأجریقع على إنما، و العقدعقارا، فلا مجال لانفساخ 

.بتخصیص مبلغ التامین لذلك

على  الأولىحالته  إلى الأصلبإعادةملزم المستأجركان الهلاك جزئیا، فان  إذا أما

.نفقته

و هي  أساسیینأمرینتنصب حول أنهاالالتزامات غیر المالیة، نجد إما

حق ملكیة المؤجر، و الالتزام بالحفاظ على الأصلالالتزامات بالمحافظة على 

.الأصلالمؤجر لهذا 

 أن المستأجرعلى  أننجد المؤجر، الأصلفبالنسبة للالتزام بالمحافظة على 

یستعمله استعمالا حسنا، و ذلك باستعماله بشكل عادي و شخصي، حسب ما هو 

حق الرقابة لضمان ذلك، مع تحمل المؤجر إعطاءمقرر قانونیا و اتفاقیا، مع 

الأمرالمؤجر، سواء تعلق الأصلذلك التزاما بصیانة  إلى إضافةالمستأجر

رد  المستأجرالترمیمات الضروریة،  و كما یجب على  أوبالترمیمات الایجاریة 

یطلب تجدید  أو، إذ لم یعمل خیار الشراء الإیجارالمؤجر في نهایة مدة الأصل

.الإیجار

له بدایة و له الأخرىعقد الاعتماد الایجاري مثله مثل سائر العقود  إن       

بأداءنهایة، حیث ینقضي نهایة طبیعیة بنهایة المدة المتفق علیها بین طرفي العقد و 

كل طرق الالتزامات الملقاة على عاتقه، و هنا تكمن میزة بأداءكل طرفي العقد و 

عند نهایته التمویليللمستأجرالة یمنح في هذه الحلأنهعقد الاعتماد الایجاري 

:ثلاث خیارات

المؤجرد بالبیع من قبل و ذلك بموجب وعد منفر المؤجرالأصلشراء إما

، الأولو بشروط جدیدة تختلف عن العقد أخرىتجدید العقد لمدة إماالتمویلي، و 
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المؤجر من جهة، و كذا الأصلكذلك نظرا لامتلاك أجرتهحیث تكون مجته اقل و 

في عملیة الشراء، أنفقهاالتمویلي لنسبة كبیرة من المصاریف التي المؤجرلاسترداد 

المؤجر التمویلي كنتیجة لانتهاء العلاقة التعاقدیة بین  إلىالمؤجر الأصلرد  أخیراو 

.الطرفین

 إلىؤدي الم عارض ی إذاو قد ینقضي عقد الاعتماد الایجاري نهایة غیر طبیعیة 

التمویلي المؤجریطلب من إمانهایة قبل مدة مدته فیحل ما نسمیه فسخا للعقد، 

التمویلي عن تنفیذ التزاماته التعاقدیة، كتوقفه عن دفع المستأجركنتیجة لتخلق 

التمویلي لعدم تمكینه من المستأجر، بطلب من أسعارهتفاقم مخاطر  أو الأجرة

ینتهي  أنتنفیذ عقد البیع، كما یمكن  أو إبرامالتمویلي عن المؤجربالأصلالانتفاع 

.عقد الاعتماد الایجاري بسبب زوال عقد البیع نظرا لارتباطهما ببعض

فهي الانفساخ بقوة القانون ذلك بسبب الهلاك إلیهاالتي تطرقنا الأخیرةالحالة أما

یجاري لمواجهة هذه ، و غالبا ما تتضمن عقود الاعتماد الاالمؤجرللأصلالكلي 

الحالة شرطا جزئیا یكون بمثابة التعویض عن الفسخ، و ما یمكن اقتراحه من 

:توصیات بالنسبة لعقد الاعتماد الایجاري ما یلي

 إعادةتنظیم عقد الاعتماد الایجاري و  لإعادةیتدخل  أنعلى المشرع الجزائري -

نونیة التي یستغلها المؤجر من للطابع المكمل لنصوصه القاالأمرتوازنه و لا یترك 

.شروطه على المستاجرإملاءاجل تحقیق مصالحه و 

تدخل القاضي لتعدیل الشروط التعسفیة فیه و خاصة الشرط الجزائي المتعلق -

تعدیل  أو بإلغائهاإمابالتعویض في حالة فسخ العقد و ذلك  بالحد من هذه الشروط 

.سن النیةهذه الشروط بما یوجبه تنفیذ العقود بح
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96/09الأمرلم یتخذ  إذتحدید اثر انتهاء عقد الاعتماد الایجاري بشكل واضح، -

د الایجاري بالرغم اانتهاء عقد البیع على عقد الاعتمتأثیرمن مسالة المذكور موفقا

انتهاء عقد البیع على عقد الاعتماد الایجاري بالرغم من وجود جدل تأثیرمن مسالة 

.فرنسا حول هذه المسالةفقهي و قضائي في

.تم بحمد االله تعالى و توفیقه
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:باللغة العربیة:اولا

I.:العامةالكتب:

منشأ ،الإیجارالأحكام العامة في ،الإیجارالعقود المسماة عقد ،أبو السعود رمضان.1

.1996مصر،المعارف

دیوان ,الجزء الثاني,)الواقعة القانونیة(الجزائريالنظریة العامة في القانون المدني ,بلحاج العربي.2

 .ن.س.د ،الجزائر,الطبعة الخامسة,المطبوعات الجامعیة

نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنیة بلعیور عبد الكریم،.3

.،1986للكتاب، الجزائر

المطول في القانون المدني، العقود الرئیسیة الخاصة بترجمة منضور القاضي، جیروم هوبیه،.4

.2003الطبعة الأولى، المجلد الأول المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع، دیوان المطبوعات خلیل أحمد حسن قدادة،.5

.، الجزء الرابع2001ائر الجامعیة، الجز 

لتسجیل العقارات  في التشریع  لتنظیميالایطار القانوني  وا,رمول خالدة ودودة أسیا.6

.2009,الجزائر,دار هومة,الطبعة الثانیة,الجزائري

أوت  09التأمینات البریة الخاصة في ضوء قانون التأمینات الجزائري المؤرخ في راشد راشد،.7

.1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1980

الطبعة ,، في القانون التجاري الجزائري والتسویة القضائیة الإفلاس،لاوراق التجاریةا,رشید راشد.8

،2005الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الخامسة 

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء، ، عبد الرزاق السنهوري.9

.1964دار احیاء التراث العربي، بیروت، ,الایجار والعاریة، الجزء السادس، المجلد الأول

البیع الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة ، عبد الرزاق السنهوري.10

.1964، دار احیاء التراث العربي، بیروت،04والمقایضة، ج 

,الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، الجزء الأول،عبد الرزاق السنهوري.11

.1964،دار احیاء التراث العربي، بیروتالمجلد الثاني، 

.،2000عقد الایجار، دار النهضة العربیة، القاهرة السید عید نایل،.12
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دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات سلیمان، علي علي.13

.1984الجامعیة، الجزائر 

 .ن.س.د،الأردن,القومي للنشرالمركز,الإیجاروع عقد البیأحكامشرح ,هادي لعبیدي علي.14

التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة الشركاتفوزي محمد سامي، .15

.1999، .ن. ب. للنشر والتوزیع، د

.2009، القاهرة |العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدةمحمد حسین منصور، .16

.2005عقد الاتجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة نجوى إبراهیم البدالي، .17

أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسم التنفیذیة الجدیدة، دار یوسف فتیحة، .18

.د س ن،العرب للنشر والتوزیع، الجزائر

II.الكتب المتخصصةا:

، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت )التمویليالإیجارعقد اللیزنغ أو (العقود الدولیة إلیاس ناصف، .1

,2008.

التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن الغلاب،بسام هلال مسلم .2

2009.

، التزام المؤجر بضمان التعرض والاستحقاق في عقد التأجیر التمویلي، بسام أحمد مسلم حمدان.3

،2010دراسة مقارنة، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، 

1994التأجیر التمویلي، دار النهضة العربیة، القاهرة حسام الدین عبد الغني الصغیر،.4

عقد التأجیر التمویلي، دراسة مقارنة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان زیاد أبو حصوة، .5

2008.

عقد التأجیر التمویل، دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى صخر أحمد الخصاونة، .6

 .ن.س.د ،وائل للنشر، الأردنأحكام الفقه الإسلامي، دار 

، دراسة مقارنة، دار النهضة، 1995عقد التأجیر التمویل طبقا للقانون عبد الرحمان السید قرمان، .7

 .ن.س.د،القاهرة

موسوعة التأجیر التمویلي في التشریع المصري والمقارن، منشأة قدري عبد الفتاح الشماوي،.8

.2003المعارف، الإسكندریة، 
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، 2004عقد اللیزنغ، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت یز الشافي،نادر عبد العز .9

.الجزء الأول

النظام القانوني للتأجیر التمویلي، دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، دار هاني محمد دویدار، .10

.1994الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

III.:الجامعیةوالمذكرات رسائلال:

:الجامعیةالرسائل .1

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في "یجاري كآلیة قانونیة للتمویللإعتماد الإعقد ا"بن بریح أمال، .1

.2015العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في العلوم، ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه"یجاري الدوليلإعتماد الإعقد ا"الي عبد الكریم، عس.2

.2015تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

أطروحة لنیل شهادة  الدكتوراه في العلوم ،"ثينظریة التصرف  القانوني الثلا",ق نسیر رفی.3

.2014،جامعة مولود معمري تیزي وزو،تخصص القانون ،

.المذكرات الجامعیة.2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في "یةنطبیعة عقد التأجیر التمویلي وحدوده القانو "بخیت عیسى،.1

.2011الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

، رسالة ماجستیر في القانون التجاري، كلیة "عقد التأجیر التمویلي طبیعته وآثاره"بشار جمال نمر،.2

.2001,طینالدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلس

، "الاعتماد الایجاري كآلیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"شحاط فیصل، –بشرول هناء .3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في إدارة الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي 

.2015بونعامة، خمیس ملیانة،

، "القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولةالنظام "، ان وهیبةڤز –بن تیفراوین نوال .4

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
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، "لمتوسطةالاعتماد الایجاري آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة وا"بن سخري عبد الحلیم، .5

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.،2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

، "الخیارات المتاحة للمستأجر التمویلي في عقد الاعتماد الایجاري"غانم مریم،–حماي ثیزیري .6

نون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في القا

.2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

، مذكرة تخرج "یجاري في الاستثمار العقاري وفقا للقانون الجزائريلإدور عقد الاعتماد ا"عماد،حرة.7

متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة تدخل ضمن

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي 

، مذكرة لنیل شهادة "النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة"حمزي إبراهیم، .8

.2001الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة 

،مذكرة لنیل شهادة ")اللیزنغ(الإیجاريالاعتماد لعقد القانوني لإطارا "الصمدعبدحوالف.9

.،2009تلمسان،جامعة ابوبكر بلقاید،تخصص عقود ومسؤولیة،في الحقوقماجستیرال

الضمانات الممنوحة للمؤجر التمویلي في عقد "مقراني ریاض،–خالد عبد النور .10

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة "یجاريلإالاعتمادا

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

، مذكرة لنیل "الجزائريالنظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري في التشریع "خدروش الدراجي،.11

.شهادة الماجستیر، فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، "جنایة الأمانة تجریمها وعقوبتها"عبد المحسن بن فهد الحسین،.12

.2007العربیة، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف 

المؤجر التمویلي في عقد الاعتماد الإیجاري في ظل القانون "قاوة لامیة، –فركال لیندة .13

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "الجزائري

.2014,عبد الرحمان میرة، بجایة 

، مذكرة لنیل شهادة "تماد الایجاري في التشریع الجزائريالنظام القانوني لعقد الاع"فرید الطیب،.14

.2003جامعة باجي مختار، عنابة ,الماجستیر، فرع قانون الاعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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الاعتماد الایجاري، آلیة بدیلة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في "كولوغلي فضیلة،.15

ر، فرع قانون التنمیة اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود ، مذكرة لنیل شهادة ماست"الجزائر

.2012معمري تیزي وزو،

.مدخلة:ثالثا

عقد التأجیر التمویلي، الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري مقارنا بالإیجار "بن صغیر مراد،.1

الملتقى الوطني حول عقود مقدمة فيمدخلة، دراسة مقارنة،"المنتهي بالتملیك في الفقه الإسلامي

ودورها في تطویر الاقتصاد الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الأعمال

.2010ماي  17و 16میرة، بجایة، یومي 

IV.:النصوص القانونیة.

.النصوص القانونیة الوطنیة.1

.النصوص التشریعیة) أ

. ج. ر. ات، ج، یتضمن قانون العقوب1966جویلیة 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -

.، معدل ومتمم1966جویلیة 11في صادر 49عدد . ج

. ج. ج. ر. ي، جتضمن القانون المدنی، 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -

.، معدل ومتمم1975سبتمبر30بتاریخ صادر 78عدد 

ومتمم،، یتضمن القانون التجاري، معدل1975سبتمبر26مؤرخ في59-75أمر رقم -

.معدل ومتمم1975،دیسمبر 19صادر بتاریخ  101عدد . ج. ج. ر. ج

 03عدد ج .ج.ر.ج،یجاريلإعتماد الإالمتعلق با،1996جانفي10مؤرخ في09-96أمر-

.1996جانفي14الصادر بتاریخ 

:النصوص التنظیمیة) ب
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شهار عملیة إ ، یحدد كیفیات2006فبرایر 20 يمؤرخ ف90-06مرسوم التنفیذي رقم -

.2006فبرایر 26بتاریخ صادر10عدد . ج. ج. ر. لة، جیجاري للأصول المنقو لإاالاعتماد 

:لنصوص القانونیة الأجنبیةا.2

م .ج.ر.مویلي المصري جالتأجیر التبیتعلق ،1995جوان 01مؤرخ في95-95قانون رقم -

.1995جوان 02صادر بتاریخ  22العدد 

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

I) Les ouvrages:

1.. AUBRY (CH)et Rau (CH-F) ,cour droit civil francaist,t.IV.6eme

édition par bartin, éditions .libraire Techniques, Paris 1942.

2. – BEY EL- MOKHTAR et CAVALDA CHRISTIAN, le crédit-bail

immobilier, Que sais-je ? PUF, Paris 1er édition. 1981.

3. CREMIEUX Isreal Daniel, leasing credit- bail, mobibiers,

Dalloz, Paris 1975.

4. Giovanoli Mario, le crédit-bail (leasing) en Europe,

développement et nature juridique, librairie technique, Paris, ,1980 p401.

5. Mazeaud, leçons de droit civil .t. II vol .1,obligation ,et thèorie

generale, 7ème éditions, par CHABAS( F),Montchrestien et DELTA, LIBAN,

2000.

6. Olivier Baret, les contrats portants sur les fonds de commerce,

LGDJ, Delta, Paris, 2001.
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II) LES ARTICLES.

1. Galais- Auloy, répertoire commerciale,crédit bail, lasing encyclopédie

Dalloz ,1973, N° 63.

2. Guy Duranton, encyclopédie Dalloz, répertoire commercial, crédit, bail

mobilier, recueil v°, crédit-bail 2000.N°133.

III)Texte de loi.

-Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative au entreprise pratiquant le

crédit-bail (modifier).
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